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صفحة الإجازة
إعتراضات الخطيب القزويني على السكاكي في كتابه "الإيضاح في علوم البلاغة"
جمـع وعرض ودراسة
إعداد الطالب:

مامادو دامبلي
الرقم الجامعي: 001 ـ 09 ـ 14

نوقش هذا البحث التكميلي بتاريخ: 11/12/2016م وتم إجازته
	أعضاء لجنة المناقشة

	1 ـ د. بللو مانا             مشرفا ورئيسا
.......................................
2 ـ د. كوني صواليحو            مقررا
...................................
3 ـ د. علي أبو لاجي عبد الرزاق      مقررا
................................
       





الاقتباس
«إن الخطيب لم يدع للسكاكي كلمة يورد عليها اعتراضا إلاّ أورد عليها هذا الاعتراض، وعبارته المشهورة في إيراده هي قوله: " وفيه نظر، ....، والكلام الذي تجده بعد قوله: " وفيه النظر"، من أدقّ الكلام الذي يعلمنا كيف نحررّ الأفكار، وكيف ندققها، لأنّنا قد نقرأ الرأي ونختاره ونطمئن إليه، ولا يخامرنا شك في صحته ودقته، ثم نجد الخطيب قد تغلغل بفكره في خفايا الرأي، واستخرج منه موطن ضعف ينقضه، وتعجب كيف خفي عليك هذا؛ وقد بقيت زمانا تقلب المسألة ولا يخامرك شك في صحتها».
{دلالات التراكيب، أبو موسى، ص/15}

الإهداء

الشّكر والتّقدير
قال تعالى : ﭽ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ {إبراهيم: 7}، انطلاقا من هذه الآية الكريمة، أتقدم بجزيل الشّكر والتّقدير:
- إلى الله سبحانه وتعالى الذّي أصبغ علي نعمه ظاهرة و باطنة، أشكره سبحانه وتعالى شكرا يليق بجلاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. 
- إلى منظمة التعاون الإسلامي التي تقوم بالإشراف على الجامعة الإسلامية بالنيجر، التي لم تدخر جهدا في قيادة هذه الجامعة العريقة إلى بر الأمان منذ تأسيسها إلى الآن.
- إلى الجامعة الإسلامية بالنيجر برئاسة الأستاذ الدّكتور: المنصف الجزار حفظه الله ورعاه، شكرا له على ما يقوم به من خدمات جبّارة تجاه طلبة الجامعة.
- والشكر موصول إلى كلية اللّغة العربية والعلوم الإنسانية التّي احتضنتني خلال هذه السّنوات الدراسية، استضفتها فأضافتني وأحسنت مثواي، الشّكر موصول إلى كل أعضاء هيئة تدريسها.
- ما أنسى ولن أنسى الذّي له يد طولى في إخراج هذا العمل، الذّي نوّر الطّريق أمامي بآرائه القيّمة، وبملاحظاته النيّرة، وبقراءاته الدّقيقة، ألا وهو مشرفي الدّكتور: بللو مانا - حفظه الله وأدام بقاءه -، فأشكره جزيل الشّكر والعرفان.
- كذلك أشكر جميع زملاء الدراسة من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الماجستير، الذين قضيت معهم وقتا ممتعا مفعما بالحب والاحترام والتّعاون على البر والتّقوى، وأخّص منهم: الأخ الكبير: مومني دامبلي، وسدبي قاسم، وحمزة كابري، وجيبو تيجان، لما أولوني من عناية ورعاية واهتمام بشأن دراستي، وتشجيع لي ماديا ومعنويا.
- وأخيرا أشكر كل من أسهم في إعداد هذه الرسالة من صادر أو وارد مادّيا ومعنويا سواء قدّم إليّ معلومة أو أرشدني إليها أو استعرت منه كتابا، فجزاهم الله عنّي خير الجزاء.
المقدمة

الحمد لله القائل في محكم تنزيله: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀﭼ {الرحمن: 1 - 4 }، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

أما بعد:

فإنّ البلاغة من أجلّ علوم العرب، وهي صناعتهم المختارة التي كانوا يتفاخرون بها في الحل والتّرحال، وفي البدو والحضر، وقد مر هذا الفن في نشأته بمحطات كثيرة، من العصر الجاهلي بملاحظاته النقدية البلاغية العابرة، ثم ازدادت هذه الملاحظات البلاغية تكثّفا في عصر صدر الإسلام تحت حضانة الوحيين، لتنمو هذه الملاحظات في العصر الأموي وتسمو عن العفوية إلى الصبغة العلمية نوعا ما، حتى يطالعنا العصر العباسي بمعاركه الأدبية والنقدية الكثيرة من هنا وهناك، فنمت البلاغة داخل هذه المعارك الأدبية نموا لافتا للنظر، حتى وصلت إلى مرحلة الازدهار، وخاصة داخل المعركة التي اضطرمت نيرانها حول "إعجاز القرآن "، وقد أشعل إبراهيم النظّام نار هذه المعركة؛ برد إعجاز القرآن إلى "الصرفة"، فخاض العلماء هذه المعركة باحثين وفاحصين عن الأوجه البلاغية لإعجاز القرآن، رادين على إبراهيم النظّام وحزبه ردّا قويا.
 ولا تضع هذه الحرب أوزارها؛ حتى يفاجئنا الإمام عبد القاهر الجرجاني
، بكتابيه " دلائل الإعجاز" و" أسرار البلاغة" وقد أودع فيهما أساس البلاغة العربية وقواعدها، ثم جاء بعده كوادر من البلاغيين الذّين استنبطوا قواعد البلاغة وضوابطها من الكتب المؤلفة خلال هذه المعارك، وعلى رأسهم سراج الدّين أبو يعقوب يوسف السكاكي
، الذّي عكف على كتب القدامى حتى استخلص منها قواعد البلاغة في القسم الثالث من كتابه " مفتاح العلوم"، ثم خلفه العلماء شارحين لهذه القواعد البلاغية.

ومن أهم هؤلاء الذّين اهتموا بتراث السكاكي البلاغي، الخطيب القزويني
 الذّي لخص هذا التراث في "تلخيص المفتاح"، ثم شرح هذا التلخيص في كتابه "الإيضاح في علوم البلاغة"، فعكف على تراث السكاكي وآرائه البلاغية يدرسها دراسة معمقة جادة، موافقا له تارة ومعترضا عليه تارات أخرى.

فهذه الاعتراضات تجذب انتباه القارئ وتجعله يشتاق إلى سبر غورها للوقوف على كنهها، مما مهّد الطريق على أن يأتي هذا العمل معنونا ب - "اعتراضات الخطيب القزويني على السكاكي في كتابه : الإيضاح في علوم البلاغة، جمع وعرض ودراسة".

أولا: الدراسات السابقة في الموضوع:
وقفت - في حدود علمي - على جزء من دراسة واحدة قديمة سابقة في الموضوع، وهي " حل الاعتراضات التي أوردها الإيضاح على المفتاح" تأليف أحمد الكاشاني.

وأصلها رسالة كتبها المؤلف عندما اشتد الخلاف في عصره حول هذه الاعتراضات، من بين مؤيد ومعارض لها، ولما أطّلع عليها كاملة؛ بل يبدو أن الرسالة مفقودة إلى حد الساعة، وإنما اطلعت على مقتطفات منها في مصادر شتى، بناء على ذلك ستختلف دراستنا عنها، بالأوجه التالية:

- الجمع بين الآراء القديمة والحديثة في الموضوع، بينما اقتصرت دراسته - كما تذكر المصادر - على آراء بلاغيي عصره.

- أن دراستي ستتصف بالشمولية بمقاربة الآراء المتضاربة والمتقاربة، بينما تلك الدراسة اعتمد صاحبها على رأيه الخاص غالبا عند الترجيح - كما هو الحال في رسائل العلماء قديما -، ولم تسع إلى مقاربة الآراء كما تذكر المصادر.

- والوجه الأخير هو أن دراستنا ستكون دراسة وتقويما، وذلك بمحاولة استخراج نتائج هامة من خلال هذه الاعتراضات ما أمكن إلى ذلك سبيلا.

ثانيا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

أ - أهمية الموضوع

تتجلى أهمية هذا الموضوع بمعرفة مكانة هذين العالمين في عالم البلاغة العربية، ومعرفة ما أثير حول هذه الاعتراضات قديما وحديثا، ومن طريف ما يذكر في ذلك أن الخطيب القزويني حينما اعترض على السكاكي بهذه الاعتراضات، جاء بهاء الدين السبكي
 منتصفا للسكاكي معترضا على القزويني، ابتداء من عنوان كتابه "تلخيص المفتاح" فقال: "ليس تلخيصا للمفتاح، بل للقسم الثالث منه"
.
أما مكانة هذين الرجلين في عالم البلاغة، هي:
1 - أنّ السكاكي هو ذاك الرّجل الذّي ذاع صيته وسار بذكره الركبان، والقسم الثالث من" مفتاح العلوم" يعدّ من أهم ما كتب في البلاغة لدقته وتلخيصه لنتاج الفكر البلاغي للعصر الذّي كان قبله. 

2 - والقزويني هو تلميذه في مذهبه البلاغي ووكيله على تراثه البلاغي فكتاباته البلاغية تعد تكملة لمشروع السكاكي البلاغي، إذن الوقوف بين هذين العالمين حَكَمًا يعتبر كالحكم بين الطالب المستدرك على أستاذه وهو مكمن أهمية الموضوع.
ب - أسباب اختيار الموضوع:

وعليه اخترت هذا الموضوع لجملة من الأسباب، منها:

1 - حب الاطلاع على ما وراء هذه الاعتراضات من الدقائق البلاغية واللطائف البيانية التي أحسب أنها ستضفي معلومات جمة إلى مكتبة البلاغة العربية - إن شاء الله -.
  2 - الاطلاع على المصادر الأساسية لعلم البلاغة، ومعرفة الجذور الأساسية لهذا العلم التي انطلق منها، والتعرف على العلماء الذين اهتموا بتأصيله على كيفية معيّنة.
 3 - حب الغوص في لجة التراث البلاغي القديم، وإبراز قيمته العلمية للباحثين في القديم والحديث.
4 - التحقق مما يقال في حق مدرسة السكاكي؛ بأنها هي التي سببت في جمود البلاغة العربية وعقمها نتيجة إخضاعها للمنطق والفلسفة.
5 - إبراز دور هذه المدرسة في وضع القواعد الأساسية التي سارت عليها البلاغة إلى يومنا هذا.

6 - إظهار ذكاء الخطيب القزويني وحرصه الشديد على إقامة صرح البلاغة العربية على أسس متينة، مما أدى به إلى أن لا يقدّس قول أحد من البلاغيين كائنا من كان، بل يعترض عليه؛ إذا كان يستحق الاعتراض.
ثالثا: مصادر الدّراسة:

والمصادر الأساسية التي لها علاقة مباشرة بهذه الدراسة والتي ستتكرر كثيرا؛ هي ما يلي:

1 - مفتاح العلوم، أبي يعقوب يوسف السكاكي(ت: 626هـ).

2 - الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني (ت: 739هـ).

3 - المطول، سعد الدين التفتازاني (ت: 712هـ).

4 - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي (ت: 773هـ).

5 - الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، محمد علي الجرجاني، (ت:... ).

6 - التبيان في المعاني والبيان، الطيبي (ت: 743ه).

7 - الحاشية على المطول، السّيد الشريف الجرجاني (ت: 816هـ).

8 - عقود الجمان، جلال الدين السيوطي (ت: 911هـ).

9 - البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف.

10 - بغية الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح، عبد المتعال الصعيدي (ت: 1966م).
رابعا: منهج الدّراسة:

وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، ملزما على نفسي في هذا البحث:

 1- عزو الآيات.

2 - تخريج الأبيات من مصادرها الأصلية، وبيان قائليها ما أمكن.

3 - تقسيم كل اعتراض إلى نص السكاكي ونص اعتراض القزويني، وملخص النصين لتحديد محل النّزاع والاعتراض متى احتيج إلى ذلك، وأخيرا عرض الاعتراض ودراسته.

4 ـ- الحرص على إيراد النصين: نص السكاكي ونص الاعتراض كما هو بدون تصرف فيهما، ما أمكن ذلك إلا في حالة نادرة.

5 - دراسة الاعتراضات الصريحة وعدم تناول أي اعتراض غير صريح كقوله: فيما ذهب إليه نظر، إلا إذا كان يريد بكلامه كذا وكذا.......، وكقوله أيضا: هذا كلامه وهو مخالف لما ذهب إليه فلان وعلان.

6 - الترجمة للأعلام البلاغيين الواردة في البحث فقط دون غيرهم، في حدود الإمكان عندما يرد ذكر العلم لأول مرة. 

خامسا: خطة البحث:

لقد قسّمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول سبقت بمقدمة وتوّجت بخاتمة وفهارس:

المقدمة: في أهمية الموضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة حوله ومنهج البحث وخطته.

الفصل الأول: السكاكي و القزويني وكتاباهما، وتحته مبحثان:

   ـ- المبحث الأول: السكاكي وكتابه " مفتاح العلوم"، وتحته مطلبان:

                 - المطلب الأول: نبذة عن حياة السّكاكي 
      - المطلب الثاني: نبذة عن كتاب "مفتاح العلوم"

       - المبحث الثاني: القزويني وكتابه " الإيضاح في علوم البلاغة"، وتحته مطلبان:

      - المطلب الأول: نبذة عن حياة الخطيب القزويني

         - المطلب الثاني: نبذة عن "الإيضاح في علوم البلاغة".

الفصل الثّاني: الاعتراضات الواردة في علم المعاني؛ عرض ودراسة، وتحته أربعة مباحث:

   - المبحث الأول: في باب الإسناد الخبري، وتحته المطالب التالية:

              - المطلب الأول: تعريف علم المعاني.

              - المطلب الثاني: الاعتراض في خروج الخبر عن مقتضى الظاهر.

              - المطلب الثالث: تعريف الحقيقة العقلية.

              - المطلب الرابع: المجاز العقلي.
   - المبحث الثاني: في باب المسند إليه، وتحته المطالب التالية:

            - المطلب الأول: ذكر المسند إليه. 

            - المطلب الثاني: تعريف المسند إليه بالموصولية.

            - المطلب الثالث: تنكير المسند إليه.

            - المطلب الرابع: توكيد المسند إليه.

            - المطلب الخامس: تقديم المسند إليه.

            - المطلب السادس: في القلب.

   - المبحث الثالث: في بابي المسند والإنشاء الطلبي، وتحته المطالب التالية:

            - المطلب الأول: ذكر المسند.

            - المطلب الثاني: إفراد المسند.

            - المطلب الثالث: في تخريج الشاهد ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ.
            - المطلب الرابع: تقديم المسند وتأخيره.
            - المطلب الخامس: "مَنْ" الاستفهامية.

            - المطلب السادس: صيغة الأمر.
            - المطلب السابع: حق الأمر.
  - المبحث الرابع: في بابي الإيجاز والإطناب والفصل والوصل، وتحته المطالب التالية:

           - المطلب الأول: في تخريج الشاهد ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ.
           - المطلب الثاني: تقسيم الكلام إلى إيجاز وإطناب ومساواة.

           - المطلب الثالث: في تخريج الشاهد ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ  ﭤ ﭼ.
الفصل الثالث: الاعتراضات الواردة في علم البيان؛ عرض ودراسة، وتحته ثلاثة مباحث: 

  - المبحث الأول: في باب الحقيقة والمجاز، وتحته المطالب التالية:

            - المطلب الأول: المشترك اللفظي.

             - المطلب الثاني: تعريف الحقيقة اللغوية.

            - المطلب الثالث: تعريف المجاز اللغوي.

  - المبحث الثاني: في باب الاستعارة، وتحته المطالب التالية:

            - المطلب الأول: الاستعارة التحقيقية

            - المطلب الثّاني: الاستعارة التخييلية.

            - المطلب الثالث: الاستعارة التبعية.

  - المبحث الثالث: في باب الكناية، وتحته المطالب التالية:

            - المطلب الأوّل: الفرق بين المجاز و الكناية.

           - المطلب الثاني: تقسيم الكناية إلى قريبة وبعيدة.

           - المطلب الثالث: تخريج الشاهد "عريض الوسادة".

ثم الخاتمة والفهارس
علما بأني لم أقف على اعتراض وارد في باب علم البديع.
الطالب: مامادو دامبلي



ساي: 2016\03\20
الفصل الأول: السّكاكي و القزويني وكتاباهما
توطئة:
يتمحور هذا البحث ويدور حول عناصر أربعة من السّكاكي وكتابه و القزويني وكتابه، لذا يجدر الوقوف مع هذه العناصر الأربعة و لو سريعا لتقديم تصور عام بين يدي الموضوع وذلك كالتالي: 
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المبحث الأول: نبذة يسيرة عن السّكاكي وكتابه "مفتاح العلوم"

المطلب الأول: نبذة عن حياة السّكاكي :

إنّ هذا العَلَم من أعلام البلاغة العربية، الذّي لا يمكن الاستغناء عنه عند ذكر تأريخ البلاغة وتطورها والتّأليف فيها، هذا العلم مفتقر إلى دراسة جادّة عن حياته ونشأته، حيث كادت كتب التّراجم التّي تناولته بالدراسة لا تذكر عن حياته إلا الشّيء اليسير، أي بمعنى أن المصادر لم تقدم لنا معلومات كافية شافية عن أسرته، ولم يشر المترجمون إلى تفاصيل حياته، فلم يتسنّ لنا معرفة شخصيته معرفة دقيقة كغيره من علماء البلاغة، وليست معرفتنا تفاصيل حياته يهمنا كثيرا؛ إذا كان وصلنا من تراثه العلميّ تلك الموسوعة العلمية المسمّاة ب- "مفتاح العلوم"، التي تدل على دقة تفكيره المعرفي عامة والبلاغي خاصة،
 بيد أن بعض المراجع أشارت إلى مقتطفات من حياته، وأومضت إلى بعض مناحي شخصيته، منها ما يلي: 

أ - اسمه ونسبه:

هو العلاّمة : سراج الدّين أبو يعقوب: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السّكاكي الخوارزمي
ولد في خوارزم سنة :555هـ.

ب - نشأته وطلبه للعلم:

لم تتطرق إلى نشأته وطلبه للعلم المصادر التّي اطلعت عليها، اللّهم إلاّ ما قاله عبد العزيز عتيق
إنه: « احترف صناعة المعادن حتى الثّلاثين من عمره ثم خطر له أن يخلص للعلم فتفرغ له وأكبّ على دراسة الفلسفة والمنطق والاعتزال والفقه وأصوله وعلوم اللّغة حتى أتقنها».

ويرى شوقي ضيف
 أنّ صنع المعادن وخاصة السّكك كان حرفة أسرته ومن ثم لقب بالسّكاكي،
على اختلاف بين المؤرخين.

جـ - شيوخه:

يقول شهاب الدّين ابن العماد الحنبلي: « أخذ عن شيخ الإسلام محمود بن صاعد الحارثي، وعن شديد بن محمد الخياطي، وأخذ عنه علم الكلام مختار بن محمود الزّاهدي صاحب "القنية"»
.
وزاد شوقي ضيف على قائمة شيوخه: محمد بن عبد الكريم التّركستاني والحاتمي، بالاستقراء من إشادة السّكاكي بالأخير في مباحثه

د - آثاره:

من آثاره التّي وصلت إلينا كتابه الشهير ب- "مفتاح العلوم" الذّي سيأتي الحديث عنه مفصلا عن قريب، وكتابه "رسالة في علم المناظرة".

ه - أقوال العلماء فيه:

لقد أكثر العلماء المدح والثّناء على هذا العلاّمة من قبيل رد الجميل والوفاء له، منها ما يأتي:

 1 - قال صاحب معجم الأدباء: «علاّمة، إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض والشعر، متكلم، فقيه، متفنّن في علوم شتى، وهو أحد أفاضل العصر، الذّين سارت بذكرهم الركبان».

2 ـ - قال ابن فضل:«ذو علوم سعى إليها، فحصل طرائقها، وحفرت تحت جناحه طوابقها، واهتز الغصن البارح، و لزّ من تقدمه في الزمان لزّ الجدع القارح، فأضحى الفضل كله يزم عنانه، ويزم السّيف ونصله بسنانه».

 3 ـ- قال سراج الدّين بن البلقيني: «إمام في النّحو والتّصريف والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشّعر، وله النّصيب الوافر في علم الكلام وسائر الفنون، ومن رأى مصنفه علم تبحره ونبله وفضله».

و - وفاته:

هكذا قضى السّكاكي حياته حتى وافته المنية في خوارزم سنة:626هـ.

المطلب الثاني: مفتاح العلوم

قبل الكلام حول مفتاح العلوم؛ نرى لزاما علينا أن نوجز التّأليف في البلاغة العربية بعد الإمام عبد القاهر الجرجاني في مراحل عدة:

 1- مرحلة تلخيص ما اهتدى إليه القدامى، ويمثلها أفضل تمثيل "مفتاح العلوم" للسّكاكي و"نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز" لفخر الدّين الرّازي،
 وغيره.
 2- مرحلة تلخيص "مفتاح العلوم" ك - "تلخيص المفتاح "للخطيب القزويني و"المصباح في تلخيص المفتاح" لبدر الدّين ابن مالك، 
وغيره.
 3- مرحلة شرح " تلخيص المفتاح" للقزويني كـ- "عروس الأفراح " لبهاء الدين السّبكي، و"الإيضاح في علوم البلاغة" للقزويني، وغيره.
 4ـ- مرحلة تعليق الحواشي على شروح التّلخيص، كحاشية السّيد الشّريف الجرجاني
 على المطول، وحاشية الدّسوقي
 على المطول أيضا، وغيره.
 5- مرحلة وضع التقارير على الحواشي.

فمن هذا التمهيد التّاريخي للتأليف في البلاغة العربية يتبين لنا أن "مفتاح العلوم" للسكاكي من كتب المرحلة الأولى، التي تتابعت من بعدها التأليف في البلاغة.

أ - منهج السكاكي في "مفتاح العلوم"

يعد مفتاح العلوم للسّكاكي من أعظم الكتب في علوم اللغة العربية، وقد قسمه مؤلفه إلى ثلاثة أقسام أساسية ومبحثين في خاتمة الكتاب.

القسم الأول: في علم الصّرف.

القسم الثّاني: في علم النّحو.

 القسم الثّالث: في البلاغة من المعاني والبيان والفصاحة.

  المبحث الأول: في علم المنطق أو الحدّ والاستدلال.

  المبحث الثّاني: في علم العروض والقوافي.
وبهذا احتوى المفتاح على أجلّ علوم اللغة العربية من صرف ونحو ومعان وبيان ومنطق وعروض وقافية حتى قيل قديما: «إنّ المفتاح احتوى على اثني عشر علما أحسن فيه كل الإحسان».

فقد أعرب السّكاكي عن هذا الترتيب الدّقيق قائلا: «وما ضمنت جميع ذلك في كتابي هذا، إلاّ بعد ما ميزت البعض عن البعض التّمييز المناسب، ولخصت الكلام على حسب مقتضى المقام هناك، ومهّدت لكل من ذلك أصولا لائقة، وأوردت حججا مناسبة، وقررت ما صادفت من آراء السّلف - قدس الله أرواحهم  - بقدر ما احتملت من التّقرير».

والذّي يهمنا في الكتاب هو القسم الثّالث منه، وشهرته إنما نبعت من ذلك القسم الخاص بعلمي المعاني والبيان، ولواحقهما: من الفصاحة والبلاغة والمحسنات اللّفظية والمعنوية، فقد عنونه بـ- "علم المعاني والبيان"، ويحتوي على مقدمة وفصلين وخاتمة، مفصلة على النحو التالي:

- المقدمة: في تعريف علم المعاني والبيان.

- الفصل الأول: في علم المعاني، ويحتوي على قانونين بعد تمهيد:

    القانون الأول: قانون الخبر، وتحته فنون أربعة بعد المقدمة، وهي:

           1 - الفن الأول: الإسناد الخبري.

           2 - الفن الثاني: اعتبارات المسند إليه.

           3 - الفن الثالث: اعتبارات المسند.

           4 - الفن الرابع: الفصل والوصل، والإيجاز والاطناب.

    القانون الثاني: قانون الطلب، وتحته خمسة أبواب بعد المقدمة، وهي: 

           1 - الباب الأول: في التمني.

           2 - الباب الثاني: في الاستفهام.

           3 - الباب الثالث: في الأمر.

           4 - الباب الرابع: في النهي.

           5 - الباب الخامس: في النداء.

- الفصل الثاني: في علم البيان، وتحته أصول ثلاثة بعد التمهيد، وهي:

     الأصل الأول: في التشبيه.

     الأصل الثاني: في المجاز.

     الأصل الثالث: في الكناية.

ــ الخاتمة: في تعريف البلاغة والفصاحة ولواحقهما من المحسنات اللفظية والمعنوية.

وقد أشار إلى هذا التقسيم بقوله: «وفيه مقدمة لبيان حدي المعاني والبيان، والغرض فيهما، وفصلان لضبط معاقدهما والكلام فيهما..... »
، فقد أعطى لهذه كله شبه الصّبغة النّهائية، التّي عكف عليها العلماء من بعده، يتدارسونها ويشرحونها مرارا، «فقد استطاع أن ينفذ من خلال الكتابات البلاغية قبله إلى عمل ملخص دقيق، لما نثره أصحابها من آراء، وما استطاع أن يضيفه إليها من أفكار».

ب - القيمة العلمية لمفتاح العلوم:

تتجلى القيمة العلمية لـ"مفتاح العلوم"؛ في أنه فاق أقرانه في مرحلته المذكورة سابقا، فكان أفضل كتاب أخرج للنّاس في هذه المرحلة؛ وخاصة القسم الثّالث منه، فتحلق حوله البلاغيون وجعلوه قبلتهم، لما أبدع فيه للمعاني والبيان والبديع، «فقد صاغ كل ذلك صياغة مضبوطة محكمة بقدرته المنطقية في التّعليل والتّجريد والتّعريف والتّقسيم والتّفريع والتّشعيب.... ».

يقول شوقي ضيف عن إبداعه في المفتاح وتفوّقه على أقرانه كفخر الدّين الرّازي: «ومن الحق أن تلخيصه أدق من تلخيص الفخر الرّازي، وكأنّما كان عقله أكثر دقة وضبطا للمسائل، بل لقد كان أكثر تنظيما وأسدّ تقسيما مع ترتيب المقدمات، وإحكام المقاييس وصحة البراهين، وبذلك استقام تلخيصه بحيث قلما تجد فيه اعوجاجا أو أمتا.... ».

وقال ابن خلدون عند سرده لتاريخ البلاغة: «إلى أن محّض السّكاكي زبدته، وهذّب مسائله، ورتّب أبوابه، وألّف كتابه المسمى بـمفتاح العلوم في النّحو والتّصريف والبيان».

 وبكل هذه القيم تصدّر "مفتاح العلوم" المؤلفات البلاغية في مرحلته، بهذا التّنظيم والتّقعيد والتّبويب، حتى كاد ينسينا عن أقرانه في هذه المرحلة، حيث صار نقطة انطلاق العلماء فيما بعد في الدرس البلاغي.
جـ - موقف البلاغيين من منهج السّكاكي:

لقد استوقف منهج السّكاكي البلاغيين من بعده قديما وحديثا، فقديما رضي عنه المتأخرون وأرضوه؛ بالانكباب على كتابه إيمانا وإعجابا واقتداء به، يقول الخطيب القزويني
 رغم حشده الاعتراضات على السكاكي مثنيا على عمله: « وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم، الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي، أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا، لكونه أحسنها ترتيبا، وأتمها تحريرا، وأكثرها للأصول جمعا، ... ».
 ولا أدل على إعجابهم به من الانكباب على تلخيص كتابه، وتعصبهم لمواقفه ومنهجه ضد المعترضين عليه.

 أما حديثا؛ استنكر بعض البلاغيين مذهبه ومنهجه معيدين النظر فيه، آخذين عليه مئات المآخذ، فيرى عبد العزيز عتيق أن منهجه الذّي أسس على المنطق والفلسفة، حوّل البلاغة من فن إلى علم له قواعد وضوابط وحدود، وأنه إن حُسِبَ لمنهجه تكوين طبقات من البلاغيين، فيُؤخذ عليه فشله في تكوين البلغاء،
 أي صارت البلاغة بمنهجه هذا هي استخراج الظّواهر البلاغية من أقوال القدامى لا غير.

ويقول أحمد المراغي
 عن منهجه: «لولا أن المؤلف أولع بتطبيق أساليب العرب، على علوم اليونان واصطلاحاتهم، مع ما بينهما من بعد الدّار وشط المزار، واختلاف البيئات وتباين المعتقدات، لكان خير كتاب أخرج للناس في هذه الفنون، لجمعه شتاتها».
 أي أنه حاول الجمع بين الثّقافتين: العربية واليونانية، بمحاولة وضع العلوم العربية في القوالب اليونانية فاستحال ذلك.
بينما يرمي شوقي ضيف، إلى ألاّ نحمّل السّكاكي ما لا يطيق، وألا نسأله عن الجمال، لأنه في صدد وضع قواعد وقوانين جافة أشبه ما تكون بقوانين النّحو وغيره.

على الرغم من مصداقية قول هؤلاء الجهابذة في حق السكاكي ومنهجه، غير أنه ينبغي أن نعترف بجميله أو لا ننكره على الأقل، فإن له يدا طول في الدرس البلاغي، لأنه لو لم يؤلف هذا الكتاب لما فهم كثير من الناس البلاغة، ولعُزِفَ عنه كثير من الناس وخاصة أهل زمانه، وربما لوُجد مناد ينادي إلى تقعيد البلاغة وتيسيرها، ولعل الذي حمله على فعله هذا؛ أنه وجد موضوعات البلاغة في كتب الإمام عبد القاهر الجرجاني والزمخشري
 وغيرهما، مبعثرة ومتشتتة ومتداخلة وغير مضبوطة، فعزم على ضبطها وتقعيدها حتى يقربها إلى الأفهام.
ولكن رغم هذه الانتقادات اللاّذعة التّي وجّهت إلى "مفتاح العلوم" في كثير من الأحايين، سار بذكره الركبان في المشرق والمغرب، وصار عمدة الدارسين في البلاغة ومنهلهم قديما وحديثا، لا غرو فهو الذّي شق الطريق الواضح نحو البلاغة، ونفض الغبار عنها، حتى التفّ حول "المفتاح " تلخيصا وشرحا ونظما وتقريرا.
المبحث الثّاني: نبذة عن حياة الخطيب القزويني وكتابه "الإيضاح في علوم البلاغة"

المطلب الأول: نبذة عن حياة الخطيب القزويني
أ - اسمه ونسبه:

هو العلاّمة جلال الدّين: محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني ثم الدّمشقي الشّافعي، المولود سنة :666هـ بالموصل أصله من بلاد قزوين.

ب - نشأته وحياته العلمية:

تنقسم حياة الخطيب القزويني إلى قسمين:

ـ القسم الأول: هو طفولته ونشأته وبداية طلبه للعلم، فليست في المصادر معلومات كثيرة عن هذه المرحلة، بل اكتفت المصادر بأنه: تلقى العلوم من علماء زمانه ومشايخ وقته حتى صار له باع في العلم، فتولى القضاء في ناحية بالروم.
 فهذه قفزة عن كثير من المعلومات، وربما سبب ذلك تغلغل بلده في أقصى بلاد العجم، وبعده عن بلاد الذين كتبوا التراجم كعلماء مصر مثلا.

القسم الثّاني : وهو مفعم بالمعلومات والأحداث، فابتدأ هذا القسم فجأة بقدومه «هو وأخوه أيام التتر من بلادهم إلى دمشق، وهما فاضلان بعد التّسعين وستمائة».
 ثم ما لبث في دمشق حتى استدعي إلى مصر بأمر من صاحب الدّيار المصرية، ثم نفي إلى دمشق مرة أخرى لمشاكل اجتماعية، فقضى فيها بقية حياته.

جـ - مشايخه:
درس الفقه على أبيه وأخذ الأصلين عن الأربلي، وسمع من أبي العباس الفاروثي، وأخذ عن الشّيخ برهان الدّين ابن الشّيخ تاج الدّين شيخ الشّافعية بالبادرائية.

د - مناصبه ووظائفه:

لم يقتصر مهام الخطيب القزويني على التّدريس فحسب، بل كان في حينه خطيبا وقاضيا، لقد ابتلي في التّوظيف بالقضاء طول حياته، حتى لقبه الإمام الذهبي بـ- "قاضي قضاة الإقليمين"
، وهذه المناصب كالتالية:

ـ- قضاء ناحية بالروم

ـ- قضاء دمشق سنة: 724هـ .

- قضاء الدّيار المصرية سنة: 727هـ .

- قضاء دمشق مرة أخرى سنة:738هـ.

- الخطابة بدمشق.

- الخطابة بجامع القلعة بمصر.



ه - مؤلفاته:

تذكر المصادر للخطيب القزويني مؤلفات ثلاثة فقط:

- تلخيص المفتاح، وهو مطبوع.

- الإيضاح في علوم البلاغة، وهو المتن المدروس في هذا البحث.

- السور المرجاني من شعر الأرجاني.

و - وفاته:

توفي الخطيب القزويني بدمشق سنة:739هـ بعد أن نفي إليها، وكان عمره قريبا من السبعين أو جاوزها،
 فأسف عليه الناس كثيرا حكاما وعواما وشعراء، وللشعراء فيه مراث كثيرة، دفن بالصوفية رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

ز - ثناء العلماء عليه:

قال عنه الذهبي: «أفتى ودرس وناظر وتخرج به الأصحاب، وكان مليح الشّكل فصيحا، حسن الأخلاق غزير العلم، وأصابه فالج مدة، وصنف في الأصول كتابا حسنا، وفي المعاني والبيان كتابين: كبيرا وصغيرا».

وقال الزركلي: « كان حلو العبارة، أديبا بالعربية والتركية والفارسية سمحا كثير الفضائل».

وقال ابن كثير: «كانت له يد طولى في المعاني والبيان، ويفتي كثيرا، وله مصنفات في المعاني، وكان مجموع الفضائل».

وقال عنه معاصره السّيوطي
:«وكان مليح الصورة، فصيح العبارة، كبير الذقن، موطأ الأكناف، جم الفضيلة، يحب الأدب ويحاضره ويستحضر نكته، قوي الخط».

وهكذا قضى الخطيب القزويني حياته؛ يجمع بين القضاء والتّدريس والتّصنيف والخطابة، حتى لبّى نداء ربه، تاركا تراثا بلاغيا ثمينا، متمثلا في كتابيه: "تلخيص المفتاح" و "الإيضاح في علوم البلاغة".

المطلب الثاني: نبذة عن كتاب "الإيضاح في علوم البلاغة".

هذا الكتاب أصله شرح لتلخيص المفتاح، الّذي وضعه الخطيب القزويني على كتاب "مفتاح العلوم" ملخصا فيه المباحث البلاغية، مهذبا ومقدما ومؤخرا لكثير من مباحثه، ولكن غلب على أسلوبه في التلخيص، الأسلوب التقريري حيث لا يعنيه فيه إلا جمع القواعد في أوجز لفظ حتى أسرف في الإيجاز المخل، فلما انتهى من التّلخيص سرعان ما شعر هو بحاجة إلى شرح وتفصيل آرائه، من هنا وضع " الإيضاح" كالشرح له.

فلما كان هذا الكتاب هو متن الدّراسة، وهدف هذا البحث، يجدر الوقوف معه في النقاط التالية:
أ - منهجه في "الإيضاح":

لقد باح المؤلف بمنهجه في هذا الكتاب وزكاه، بعد ذكر مراجعه في الكتاب، من مفتاح العلوم وكتب عبد القاهر الجرجاني، وما اهتدى إليه نفسه من خلال النّظر في كلام غيرهما، فقال: «فاستخرجت زبدة ذلك كله، وهذبتها ورتبتها، حتى استقر كل شيء منها في محله، وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري، ولم أجده لغيري...... ».

وقد ظهر هذا التقسيم في ثلاثة فنون سبقت بمقدمة وتوّجت بخاتمة.

 المقدمة:

أما المقدمة فعنونها بـ- "مقدمة في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار البلاغة في المعاني والبيان"، فناقش فيها القضايا البلاغية المهمة، كالفرق بين البلاغة والفصاحة بقوله: « وللناس في تفسير البلاغة والفصاحة أقوال مختلفة، لم أجد فيما بلغني منها ما يصلح لتعريفهما به، ولا ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف بهما الكلام».

وقضية اللفظ والمعنى التي كانت شغلَ شاغلِ علماء عصره، فلم يكن المؤلف صدى للعلماء في المقدمة؛ بل نقد ما نقده ووجه ما وجّهه، من ذلك قول بعض البلاغيين في فصاحة الكلام، خلوّه من كثرة التكرار، وتتابع الإضافات، قال: وفيه نظر،
 فأعاد النظر في القول، ثم وجّهه باشتراط عدم الثقل على اللّسان، في كثرة التكرار وتتابع الإضافات، وكان يستدل في كل قضية بالأدلة المقنعة المقبولة، ثم اختتمت المقدمة بالتلميح إلى الاختلاف الشائع في عصره، حول تسمية البلاغة حسب المذاهب التالية:
1 - من الناس من يسمى الجميع ب- "علم البيان"، كعبد القاهر الجرجاني
، وابن الأثير.

2 - ومنهم من سموا العلم الأّول: ب- "علم المعاني"، والثاني والثالث: بــ "علم البيان".

3 - وفريق ثالث سمو الفنون الثلاثة: ب- "علم البديع".

 الفن الأول: علم المعاني:

وعندما انتهى من مقدمته شرع في الفن الأول الذّي هو علم المعاني، بدءا بتعريفه، معترضا على تعريف السكاكي، لأنه منقوض ومنقوص عنده، ثم أجمل القول في علم المعاني في ثمانية أبواب، هي:

 1- أحوال الإسناد الخبري.

2 - أحوال المسند إليه.

3 - أحوال المسند.

4 - أحوال متعلقات الفعل.

5 - القصر.

6 - الإنشاء.

7 - الفصل والوصل.

8 - الإيجاز والإطناب والمساواة.

وتتخلّل هذه الأبواب التنبيهات المهمة التّي هي أشبه بالاستدراكات على السّكاكي خصوصا، وعلى البلاغيين عموما، كقوله: «تنبيه: و إنّما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان، كما فعل السّكاكي ومن تبعه، لدخوله في تعريف علم المعاني دون تعريف علم البيان»،
 وغيرها.
لقد رسم القزويني لنفسه منهجا خاصا لدراسة علم المعاني، وهذا ما صرّح به الباحث إبراهيم منصور التركي قائلا: «التزم القزويني في معظم المواضع ذكر الاستعمال الأصلي للأسلوب، ثم يتبعه باستعمالاته وأغراضه البلاغية»
، كقوله في أحوال المسند إليه: «وأما ذكره، فإما لأنه الأصل ولا مقتضي للحذف»
 وقوله: وأصل الخطاب أن يكون لمعيّن، وقد يترك إلى غير معيّن، كما تقول: «فلان لئيم، إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك" فلا تريد مخاطبا بعينه»
 وهكذا دواليك.
 الفن الثّاني: علم البيان

بدأ القزويني الكلام فيه بتعريفه، ثم بموضوعاته بدءا بالتّشبيه وأقسامه وفضائله، ثم أردفه بذكر الحقيقة والمجاز، وما يتولد من المجاز كالاستعارة بأقسامها وأنواعها، ثم ثلّث أثافي القول في الكناية بأقسامها الثّلاثة، ثم أغلق باب علم البيان بآية كشف لنا فيها عن الأوجه البلاغية، التّي تقدمت في علمي المعاني والبيان. وقد عمل المؤلف في الفن الثاني نظير عمله في الفن الأول، من شرح وتفصيل وتمثيل واعتراض وتوجيه وتصويب.
الفن الثّالث: علم البديع

بدأ القزويني كدأبه بتعريف علم البديع، ثم أقسامه المعنوية من الطّباق، مرورا بالمقابلة والإرصاد وغيرها، ثم ذكر في المحسنات اللّفظية كلا من الجناس ورد العجز على الصّدر، ثم السّجع واختتمه بلزوم مالا يلزم، ثم قال: «هذا ما تيسر بإذن الله تعالى جمعه وتحريره من أصول الفن الثّالث».

يبدو أن المؤلف لم يلق اهتماما كبيرا بالفن الثّالث، حيث سرده في صفحات معدودة، بدون مناقشة و نقد، بل سرد وتمثيل واستشهاد لا أقل ولا أكثر، وربما سبب ذلك راجع إلى أنّ المؤلف، يرى انحصار البلاغة في المعاني والبيان، فبناء على ذلك لم يرغب في مناقشة علم البديع، كما فعل في علمي المعاني والبيان، لأنه عبارة عن المحسنات، لا غير.

وأخيرا يظهر لنا أن المؤلف خالف السّكاكي الذّي انكبّ على كتابه تلخيصا وشرحا، في مضمون الخاتمة، حيث جعل خاتمة السّكاكي فنّا ثالثا للبلاغة، وجاء بخاتمة أخرى عنونها ب - :"توابع البلاغة" وهذه التّوابع أنواع و أضراب، منها:

- ما يرجع التّحسين فيه إلى الخط دون الّلفظ، ككون الحروف منقوطة أو غير منقوطة.

ـ- منها ما لا أثر له في التّحسين ألبتة، كالتّرديد.

- منها ما يجود بالفائدة ويزيد الكلام رونقا وجمالا.

ولم ير النّوعين الأولين داخلين فيما نحن فيه، لأنه لا جدوى من دراستهما، والنّوع الثّالث الذّي فيه الفائدة واللّطافة؛ جعله مضمون خاتمة الكتاب في فصلين:

 1- فصل في السّرقات الشّعرية.

2 - فصل في الابتداء والتّخلص والانتهاء.

وهكذا سار المؤلف على هذا النّهج، ونسج على هذا المنوال، حتى أخرج لنا هذا الكتاب القيّم.

ومن هذا المنطلق، نخلص من عرض منهج هذا الكتاب، وتقسيمه بنقاط عديدة، تميز بها منهج الخطيب القزويني عن منهج السّكاكي، الذي هو منهله وقدوته في التأليف البلاغي، وهي:

1 - تقديم مقدمة بين يدي علوم البلاغة أو فنونها كما سماها، خلافا للسّكاكي على حد قوله: «هذا آخر الكلام في الفن الثّاني وذكر السّكاكي بعد الفراغ منه تفسير البلاغة بما نقلناه عنه في صدر الكتاب»
، فيرى شوقي ضيف نقل ذلك إلى فاتحة الكتاب، من قبيل تأثّره ببدر الدّين ابن مالك في "المصباح في تلخيص المفتاح"
.

2 - أنه ضم إلى فنون البلاغة وعلومها، ما جعله السّكاكي خاتمة لعلمي المعاني والبيان، فصارت بها علوم البلاغة وفنونها ثلاثة: المعاني والبيان والبديع.

3 - أنه صنع خاتمة للبلاغة العربية سماها توابع البلاغة وملحقاتها، وذلك في فصلين كما تقدم، على عكس السّكاكي الذّي جعل ملحقات البلاغة وتوابعها هي البديعيّات: اللّفظية منها والمعنوية، فكان المؤلف فريدا بخاتمته هذه، حيث لم يتبعه من جاء بعده من علماء البلاغة.

من هنا هذا الكتاب يعد مذهبا جديدا، ومحاولة أخرى في ترتيب البلاغة العربية، فلا غرو في هذا، لقد كانت البلاغة لم تستقر بعد في عصر تأليف هذا الكتاب على منهاج واحد، ولم يكن ثمّت ترتيب واضح يتبعه البلاغيون كما في عصرنا هذا، فترتيبه هذا اقتراح منه في هذا الباب يشكر عليه.
ب - القيمة العلمية للكتاب:

أما القيمة العلمية للكتاب، فيمكن تلخيص ذلك في نقطتين اثنتين، هما:

- مذهب الكتاب الّذي هو الجمع بين التّقسيمات الكثيرة، وبين كثرة الاستشهاد والتّمثيل، فالمؤلف رائد هذا المذهب بهذا الكتاب، فهو مذهب وسطي بين السكاكي الّذي أفرط في التّقعيد والتّقسيم، وبين عبد القاهر الجرجاني الذّي أفرط في التّحليل والتّمثيل،
وزد على ذلك رتبته بين المؤلفات البلاغية في مرحلة الشروح.
- قول العلماء في القيمة العلمية لكتاب "الإيضاح في علوم البلاغة":

يقول أحمد مصطفى المراغي عنه: «مؤلف جليل، جمع فيه مؤلفه خلاصة المفتاح ودلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي».

ويقول الصعيدي
:«جاء الإيضاح وسطا بين إيجاز التّلخيص وإسهاب عبد القاهر، وكان بهذا هو الكتاب الممتاز على غيره من كتب البلاغة القديمة».

فهاتان النقطتان تجسّدان القيمة العلمية الفائقة لكتاب "الإيضاح في علوم البلاغة"، لدى علماء البلاغة المحدثين.

جـ - طبعات الكتاب:

هذا الكتاب الذّي نال عناية العلماء قديما؛ نال كذلك اهتمام العلماء وطلبة العلم حديثا، ويدلّ على ذلك كثرة طبعاته، حيث صار في تناول الجميع، فمن هذه الطبعات المتعددة المتداولة بين الناس، ما يلي:

1 - طبعة بولاق سنة: 1348هـ على هامش شروح التّلخيص بمراجعة أحمد مصطفى الفقي.

2 - طبعة مكتبة الآداب بالقاهرة، سنة:1950م، بتحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي.

3 - طبعة مكتبة صبيح، سنة:1348هـ بتحقيق الأستاذ: عبد المتعال الصعيدي، وهي الأشهر.

4 - طبعة مؤسسة الكتب الثّقافية، طبعة حديثة مقسمة مفهرسة، ببيروت، بتحقيق الأستاذ: عماد زغلول بدون تاريخ.

5 - طبعة المكتبة التّوفيقية، القاهرة، بتحقيق مجدي فتحي السيّد.

6 ـ طبعة دار الغد الجديد، القاهرة، بتحقيق: أ. د. أحمد شتيوي " وهي الطبعة المعتمدة في هذه الدراسة".
الفصل الثّاني:
الاعتراضات الواردة في علم المعاني دراسة وتقويم، وتحته خمس مباحث:
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المطلب الأول: تعريف علم المعاني.

نص السّكاكي

عرّف السكاكي علم المعاني بأنه: «هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ، في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال».



نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر، إذ التتبع ليس بعلم، ولا صادق عليه، فلا يصح تعريف شيء من العلوم به، ...على أن قوله: "وغيره" مبهم لم يبين مراده به ».

العرض والدّراسة:

لقد عرّف السكاكي علم المعاني بهذا التعريف المذكور أعلاه، فهو تعريف غير موف بالمعنى، وغير مرضيّ عند الخطيب القزويني، معلّلا ذلك بوجود كلمة " التتبع "، التي هي غير واضحة الدلالة، بل هي كلام عام، وكلمة " وغيره" التي لم يبين مراده منها. وقد وافق عبد العزيز عتيق القزويني في هذا الاعتراض قائلا: «هذا التعريف وحده نموذج لتأليف السكاكي، الذّي أفرغه في أسلوب علمي منطقي، بعيد كل البعد عن جلاء العبارة، ووضوح التأليف......فتعريفه هذا لا يجود بمعناه في أول الوهلة بسهولة ويسر، وإنما يقصد حتى يصل إليه إن وصل؛ بالتأويل والتعميق في الشرح»،
وذلك واضح إذ عرف السكاكي علم المعاني، فلم نكد نفقه من تعريفه شيئا، حتى اضطر في الأخير إلى بيان مراده من "التتبع" ب - "المعرفة"، و"خواص التراكيب" بـ- "تراكيب البلغاء" 
كما سبق.

ويؤخذ على السكاكي في هذا التعريف من طرف آخر، أنه اعتمد على النزعة العلمية في جعل الهدف من علم المعاني، هو الاحتراز عن الخطأ في مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومعنى ذلك أن للتركيب البلاغي مستويين: مستوى الخطأ ومستوى الصواب، ولتحقق الأول وتوقي الثاني، لا بد من قواعد ثابتة وضوابط عامة،
 وهكذا يصبح علم المعاني - بهذه القواعد والضوابط القبلية الجافة - قوانين علمية، وقوالب جاهزة تفرض وتملأ على الأدباء - بدلا من أن تستنبط من أعمالهم - وتجعل رقابة عليهم، فمن رعاها صار بليغا ومن حاد عنها قيد أنملة وصف بعدم البلاغة والفصاحة.
ويستنتج مما سبق تأييد بعض البلاغيين اعتراض القزويني، ويمكن حصر مآخذهم على تعريف السكاكي فيما يأتي:
1 - الغموض والإبهام وخاصة في كلمة " التتبع".
2 - عدم تبيين مراده من " وغيره".
3 - النزعة العلمية والمنطقية المفرطة.
بينما حاول البعض دفع الغموض والإبهام؛ عن كلمة "التتبع" بتأويلها بـ- " المعرفة"، كسعد الدّين التّفتازاني
 إذ قال: «وأجيب - أي هذا الاعتراض - بأنه أراد بالتتبع "المعرفة" كما صرح به في كتابه»،
أي أن مراده من "التتبع" هو المعرفة والعلم، مجازا مرسلا من إطلاق المسبب على السبب، فيكون تقدير التعريف عندئذ هو: معرفة خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ، في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال. ولكن هل هذا التأويل كاف لدفع هذا الاعتراض؟، لا، لذا يرى الصعيدي مع هذا التأويل أن تعريف السكاكي ركيك العبارة
. بل ذهب بهاء الدين السبكي - مؤيدا الاعتراض - إلى أن قول القزويني" التتبع ليس بعلم" صحيح، وأنّ هذا التأويل لكلمة " التتبع" ليس بجيد، لأنه استعمال مجازي، لم تقم عليه قرينة واضحة،
 إذ عادة الاستعمالات المجازية، قيام القرينة الواضحة.

وبهذا لم يتمكن السبكي من دفع الغموض عن كلمة "التتبع"، رغم التأويل، وهكذا يبقى تعريف السكاكي موصوفا بالغموض في كلمة "التتبع"، و النزعة المنطقية السافرة بالقيود الثقيلة، وعدم اهتداء أحد من البلاغيين إلى معرفة مراده من قوله "وغيره". 
واعتمادا على قول علماء البلاغة كبهاء الدّين السبكي والصعيدي وعبد العزيز عتيق، يمكن القول إن الخطيب القزويني مصيب في اعتراضه هذا على السكاكي، حيث يجب في الحدود الوضوح وعدم الاحتياج إلى التأويل، لأن التّعريف هو التّصور الجامع المانع عن المعرّف، فمتى احتاج ذلك إلى التأويل، فما يأتي بعده يكون أحوج، كما في تعريف السكاكي هذا.
على أن التعريف الذي جاء به القزويني بديلا عن تعريف السكاكي الذي هو « علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال»
، لم يخلُ أيضا مما وقع فيه السكاكي، إذن ليس ذلك ببديل جيد عن تعريف السكاكي، ولعل من أحسن التعريفات لعلم المعاني هو أنه: «علم يبحث فيه عن أحوال التراكيب العربية؛ من حيث النكات والمزايا بعد فهم المعاني الأصلية من علم النحو».

فهذا التعريف يدل على أن علم المعاني لا يهمه المعاني الأصلية من ذكر، وحذف، وتعريف، وتنكير، وغيره، ولا يبحث فيه؛ وإنما يهمه النكات البلاغية وراء هذه المعاني والمزايا الفنية، حتى يكون علم المعاني: هو التصرف في المعاني النحوية تصرفا فنيّا إبداعيا، يسفر عن «أمور تدرك بالفكر اللطيفة، ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم»
. بهذه كلها تتجسد فنية هذا التعريف وأنه معتمد على الذوق، بخلاف تعريفي السكاكي والقزويني، اللذين يركزان على المعاني الأصلية دون مزاياها البلاغية ونكاتها، وذلك صبغهما صبغة علمية منطقية، مع ما لوحظ في أحدهما من تكلّف وصنعة وغموض.
المطلب الثاني: الاعتراض في خروج الخبر عن مقتضى الظاهر.
نص السّكاكي

وقد ينزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما لعدم جريه على موجب العلم، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما، فمثله السكاكي قائلا: «وإن شئت فعليك بكلام رب العزة: ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ 
، كيف تجد صدره يصف أهل الكتاب بالعلم، على سبيل التوكيد القسمي، وآخره ينفيه عنهم، حيث لم يعملوا بعلمهم».

نص اعتراض القزويني
«هذا لفظه؛ وفيه إيهام أن الآية الأولى، من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر، ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما، وليست منها، بل هي من أمثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به، لعدم جريه على موجب العلم، والفرق بينهما ظاهر».

العرض والدّراس:

قرر السكاكي قاعدة بلاغية عامة، حول "خروج الخبر عن مقتضى الظاهر"، ثم عقّبها بمثال لا يطابق القاعدة، أو لا يصح الاستشهاد به لهذه القاعدة، من هنا كان أمام الدارسين مذهبان، هما:
1 - الاعتراض على السكاكي على أنه مخطئ في الاستشهاد بالمثال.
2 - تأويل كلامه، ومحاولة ربط بعضه ببعض ما أمكن.
فعلى المذهب الأول سار القزويني، وفهم من نص السكاكي السابق، إيهام أن قوله تعالى: «ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ»الآية، من تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته؛ منزلة الجاهل بهما، بينما الحقيقة عنده؛ هي أن الآية من أمثلة تنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به، وهذا صحيح إذا أمعنّا النظر في الآية، لقد نزّل العالم بقوله "لقد علموا.." منزلة الجاهل به، لما لم يعملوا بعلمهم، فخوطبوا ب- "لو كانوا يعلمون".

ولكن على المذهب الثاني، قد يفهم من نص السكاكي خلاف إيهام القزويني، وهو أنه تمثيل لتنزيل العالم، منزلة الجاهل مطلقا؛ لتعديه إلى ما نحن فيه، لكونه فردا من أفراد ذلك، لذا أردف الآية بقوله تعالى: ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ .
 مع أنها من تنزيل الموجود منزلة المعدوم، كما ذهب إليه الصعيدي،
وبهاء الدين السبكي،
أو بعبارة أخرى ذكر خاص من شيء عام، مع العلم بانتماء الأول إلى الثاني أي انتماء الخاص إلى العام.
والحق أن في كلام السكاكي إيهاما كما قال القزويني، لأنه احتاج إلى تأويل وتفسير، وقد لا يستحق كلام السكاكي الاعتراض، لأنه لا يتصور من مثل السكاكي المتمكن في البلاغة أن يأتي بقاعدة عريضة، ثم يسوق أمثلة كثيرة خلاف تلك القاعدة، ولكن يا حبذا لو أزال السكاكي هذا الإيهام، بالتصريح بقوله " ومن نظير ذلك" كدأبه في "مفتاح العلوم".

والحمد لله أن القزويني قال: «وفيه إيهام»، ولم يقل :"فيه نظر" كعادته، كأن الأمر ملاحظة عابرة من القزويني، نبه عليها القارئ كيلا يقع في حفرة الإيهام.
المطلب الثالث: تعريف الحقيقة العقلية.
نص السّكاكي:

قال السكاكي: «الحقيقة العقلية: هي الكلام المفاد به ما عند المتكلم من الحكم فيه».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأنه غير مطرد، لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلًا، ولا متصلًا به، كقولنا: الإنسان حيوان، مع أنه لا يسمى حقيقة ولا مجازًا، ولا منعكس لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم، وما لا يطابق شيئًا منهما منه، مع كونهما حقيقتين عقليتين كما سبق».

ملخّص النّصين:

لقد عرّف السكاكي الحقيقة العقلية بهذا التعريف، فاعترض القزويني عليه بمأخذين اثنين، هما:

1 - أن تعريفه غير مطرد، لأنه يشمل ما لم يكن المسند فيه فعلا أو في معنى الفعل، إذن فالتعريف غير جامع ولا مانع.

2 - أنه غير منعكس؛ إذ يخرج منه قول من لا يطابق الاعتقاد ويطابق الواقع، وقول من لا يطابق لا الواقع ولا الاعتقاد.

العرض والدّراسة:

فالمنهج العلمي يقتضي أن نتناول هذه المآخذ واحدا تلو الآخر بالدراسة. 
المأخذ الأول:

يلاحظ في اعتراض القزويني في هذا المأخذ، أن مذهبه هو أن الإسناد الذّي لا يكون المسند فيه فعلا، ولا ما في معنى الفعل نحو: "زيد أخي"، و"عمرو أخوك"، ليس من الحقيقة العقلية، لذا اعترض على السكاكي زاعما أن تعريفه، يشمل ما ليس المسند فيه فعلا، ولا ما في معناه. بل يرى محمد محمد أبو موسى
 في مذهب القزويني، أن التركيب من حيث الحقيقة الإسنادية والمجاز الإسنادي، ثلاثة أقسام: حقيقة، ومجاز، وما ليس بواحد منهما،
وهذا اجتهاد من القزويني فهو مردود، لذا قال أبو موسى: «ولاشك أن هذا الاعتراض ساقط»
لكونه يضيق دائرة الإسناد الحقيقي، بل يسقط نصف الجملة العربية، عن الحقيقة العقلية التّي هي الجملة الاسمية. فمتى ما ظهر بطلان مذهبه هذا؛ يسقط هذا المأخذ، وتثبت سلامة تعريف السكاكي منه.
المأخذ الثّاني:

يرى القزويني أن السكاكي قيّد الأمر في تعريفه، حتى خرجت عنه أقوال قيل مطابقا للواقع دون الاعتقاد، ومخالفا للواقع والاعتقاد، لأنه لم يذكر القيد "في الظاهر"، الذي ذكره القزويني في تعريفه، الذّي هو: إسناد فعل أو فيما معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر.

وعند الرجوع إلى التعريفات الأخرى، نرى أن القزويني لم يصب في هذا المأخذ أيضا، حيث إنّ كثيرا من البلاغيين لم يذكروا القيد الذّي التزم به، كتعريف عبد القاهر الجرجاني حيث يقول: « كل جملة وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه».

هكذا ثمت جملة من التعريفات للحقيقة العقلية؛ خالية من قيد "في الظاهر"، إذن لا حرج على السكاكي، في عدم التزامه به وغيره كعبد القاهر الجرجاني.

وخلاصة القول في هذا الاعتراض، هي أنّ ما ذهب إليه السكاكي من عدم تقييد الحقيقة العقلية، بما كان المسند فيه فعلا أو ما معناه، وعدم تقييد تعريفه ب - "في الظاهر" صحيح وصواب، وأن اعتراض القزويني غير وجيه، حيث يخرج به الجملة الاسمية من الإسناد عموما، ومن الإسناد الحقيقي خصوصا.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الحقيقة، سواء العقلية منها أو اللغوية، خارجة عن البلاغة وإنما جلبها البلاغيون، لأنه ضد المجاز، وقد قيل: "بضدها تتميز الأشياء"، وكان يكفيهم الحديث عنها من باب التمهيد، أما توسيع الكلام فيها، والمناقشة المستفيضة حولها، ليس من الدرس البلاغي، وهذا ما فات السكاكي وصاحبه.
المطلب الرابع: المجاز العقلي.
1 - نص السّكاكي في تعريف المجاز العقلي
قال السكاكي «المجاز العقلي: هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم، من الحكم فيه لضرب من التأويل، إفادة للخلاف لا بوساطة وضع، كقولك: "أنبت الربيع البقل"، و"شفى الطبيب المريض"، و"كسا الخليفة الكعبة"، وإنما قلت "خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه". دون أن أقول خلاف ما عند العقل، لئلا يمتنع طرده بما إذا قال الدهري عن اعتقاد جهل أو جاهل غيره: "أنبت الربيع البقل"، رائيًا إنباته من الربيع، فإنه لا يسمى كلامه ذلك مجازًا، وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر، ولئلا يمتنع عكسه بمثل: "كسا الخليفة الكعبة" و"هزم الأمير الجند"، فليس في العقل امتناع أن يكسو الخليفة نفسه الكعبة ولا أن يهزم الأمير وحده الجند، ولا يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي...»
.
نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر، لخروجه بقوله: لضرب من التأويل، ولا بطلان عكسه بما ذكر، إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلاف ما في نفس الأمر».

ملخّص النّصين:

عرّف السكاكي المجاز العقلي بهذا التعريف المؤسس على قيود كثيرة، منها: خلاف ما عند المتكلم، لضرب من التأويل، إفادة لا بوساطة وضع.

فاعترض القزويني على ذلك بمأخذين اثنين أيضا:

 1 - عدم بطلان شمول التعريف واطراده، كما ادعّى السكاكي بقول الدهري، لأن القيد "لضرب من التأويل" قد أخرجه عنه.

2 - أن المراد ب- "خلاف ما عند العقل"، هو نفس "خلاف ما في نفس الأمر "، أي أن السكاكي عدل عن القول بشيء، ثم ذكره من حيث لا يدري.
العرض والدّراسة:

المأخذ الأول:

أخرج السكاكي عن تعريف المجاز العقلي قول الجاهل بقيدين اثنين، هما قوله: "ما عند المتكلم"، وقوله "لضرب من التأويل"، فالقيد الأول إخراج لقول الدهري عن اعتقاد، والثاني احتراز عن كل ما فيه التأويل؛ وقول الدهري من ضمن ذلك، فالقيد الأول خاص، والثاني: عام،
فاعترض القزويني على ذلك، لأنه إطناب وتطويل في الحدود، وعدم الدقة فيها، بينما التفتازاني لم ير ذلك مشكلة؛ حيث لا امتناع أن يشمل التّعريف على قيدين، ينفرد كل واحد منهما بفائدة خاصة، مع اشتراكهما في فائدة أخرى، يكون حصولها من إحداهما قصدا، ومن الآخر ضمنا، ولا يكون ذلك تكرارا،
أي أن إخراج قول الدهري بقوله: "ما عندكم" مقصود بعينه، وإخراجه بقوله "لضرب من الـتأويل"، غير مقصود؛ وإنما خرج به ضمنا، إذن ليس في التعريف تكرار حتى يذم عليه، حسب رأيه هو.

والحق خلاف ذلك، ففي تعريفه تكرار مذموم، والصبغة المنطقية بادية فيه، مما هدى به إلى التكلّف والصنعة بهذه القيود المنطقية الكثيرة، اللاتي جعلن تعريفه هذا ركيك النسج، وقد اعترف التفتازاني نفسه بذلك، رغم دفاعه عن السكاكي في هذه المسألة، إذ قال: « كان الأنسب أن يقول: ليخرج نحو" قول الجاهل"، مكان "لئلا يمتنع طرده»
، وذلك تفاديا عن وجود قيدين لشيء واحد في هذا النص، حيث اكتفى غيره بقيد واحد، بقوله "لضرب من التأويل "، كعبد القاهر الجرجاني حيث قال إنه: «كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه، في العقل لضرب من التأويل»
وغيره.

المأخذ الثاني:

يرى القزويني وجود تناقض في كلام السكاكي، حيث عدل عن قول بـ- "ما عند العقل"، الذي أطلقه عبد القاهر الجرجاني في تعريفه، ثم أتى به السكاكي على غفلة منه، بقوله "خلاف ما في نفس الأمر"، على أن قول الجرجاني "ما عند العقل"، شرّق البلاغيون وغرّبوا في تفسيره،
فاختار القزويني تفسيره ب- "ما يقتضيه ويرتضيه "، وهو بعينه معنى "ما في نفس الأمر"، لأن العقل لا يرتضي ما هو خلاف نفس الأمر
، فلما فسره بهذا التفسير أعلن الاعتراض عليه، بقول إن " المراد بخلاف ما عند العقل، خلاف ما في نفس الأمر". وعليه، فتفسير القزويني غير دقيق لأن الأوضح أن المراد بما عند العقل: ما لا يمتنع عنده، وبه صح تقدير كلام السكاكي، و«إن كان مخالفا في نفس الأمر للعقل ممتنعا عنده»
، وبه يسقط اعتراض القزويني في هذا المأخذ، بهذا التقدير والتأويل، على أن السكاكي كان في غنى عن هذه القيود المنطقية.

على أية حال يرى محمد محمد أبو موسى، أن مشكلة السكاكي في هذا التعريف، سوء تصرفه في تعريف عبد القاهر الجرجاني السابق، من استبدال قول الجرجاني" ما عند العقل"، ب- "ما عند المتكلم"، اجتهادا منه، وأنه اجتهاد مردود عليه، لخروجه عن احتياط عبد القاهر الجرجاني، وتحديد عبارته ووضوح تعريفه.
 ويقول دكتور شوقي ضيف: «ويلاحظ في تعريفه لهذا المجاز شيء من القصور، إذ جعله في الكلام، وكان يحسن أن يجعله في الإسناد مباشرة، على نحو ما صنع الزمخشري»
، ولعل السكاكي ذهب هذا المذهب، أي جعل هذا المجاز في الكلام، تمهيدا لإنكاره كما سيأتي.
ونخلص من هذه كلها، أن السكاكي والقزويني لم يوضحا هذه المسألة خير توضيح، فالسكاكي قاده الاجتهاد إلى الغموض والتعقيد، كما قال محمد محمد أبو موسى، أي اجتهاده لم يثمر إلا الغموض والركاكة. بينما القزويني أصابه قصور في إدراك كلام السكاكي مرة، كما في المأخذ الثاني، وقصور في إدراك مقولة القدامى مرة أخرى، مما حمله على حصر إسنادي: الحقيقي والمجازي، على الفعل أو ما في معناه، كما لمح إليه بسيوني عبد الفتاح فيود.

على رغم سقوط اعتراض القزويني في هذه المسألة، إلا أن ذلك ليس بدليل على سلامة تعريف السكاكي، إذ لوحظ عليه ما يكدر صفوه من:
1 - الصبغة المنطقية الواضحة في تركيبه.
2 - كثرة القيود والاحترازات، من "لضرب من التأويل" و "إفادة للخلاف" و "لا بوساطة وضع".
إذن كما قال محمد محمد أبو موسى، ليس الحق في هذا الاعتراض لا مع السكاكي ولا مع القزويني، بل انفلت من بينهما، وهو مع عبد القاهر الجرجاني بتعريفه السابق: «كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها، عن موضعه في العقل لضرب من التأويل»،
وهو التعريف الذّي يرتضى له في تعريف المجاز العقلي،
 إذ لا يعتريه اعتراض ولا غموض.
2 - نص السّكاكي في إنكار المجاز العقلي.
أنكر السكاكي المجاز العقلي فقال: «الذّي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية، بجعل الاستعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي، بواسطة المبالغة في التشبيه على ما عليه مبني الاستعارة كما سيأتي، وجعل نسبة الإنبات إليه قرينة للاستعارة، وبجعل الأمير المدبر لأسباب هزيمة العدو، استعارة بالكناية عن الجند الهازم، وجعل نسبة الهزم إليه قرينة للاستعارة»
.
نص اعتراض القزويني
«وفيما ذهب إليه - أي السكاكي - نظر، لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ، صاحب العيشة لا العيشة، وبماء في قوله: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ  ﭼ 
، فاعل الدفق لا المني، لما سيأتي من تفسيره للاستعارة بالكناية. وأن لا تصح الإضافة في نحو قولهم: فلان نهاره صائم وليله قائم؛ لأن المراد بالنهار على هذا فلان نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. وأن لا يكون الأمر بالإيقاد على الطين، في إحدى الآيتين وبالبناء فيهما لهامان، مع أن النداء له. وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم: أنبت الربيع البقل، وسرتني رؤيتك على الإذن الشرعي؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية، وكل ذلك منتف ظاهر الانتفاء. ثم ما ذكره منقوض بنحو قولهم: "فلان نهاره صائم" فإن الإسناد فيه مجاز، ولا يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل الكلام على الاستعارة ويوجب حمله على التشبيه، ولهذا عد نحو قولهم "رأيت بفلان أسدًا، ولقيني منه أسد" تشبيها لا استعارة، كما صرح السكاكي أيضًا بذلك في كتابه»
.
العرض والدّراسة:

أنكر السكاكي المجاز العقلي قائلا: «أجعل المجاز كله لغويا، وينقسم عندي هكذا إلى: مفيد وغير مفيد،...»
، وألحقه بالاستعارة المكنية، وقال في مثل: "أنبت الربيع البقل"، أنه شبه الربيع بالفاعل الحقيقي الذّي هو الله، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الإنبات على سبيل الاستعارة المكنية، بهذا أخرج المجاز العقلي من علم المعاني، إلى قائمة علم البيان، لدافع الرغبة في تقليل الأقسام.

واعترض عليه القزويني بأنه لو كان ذلك كذلك، لما اتفق علماء البلاغة، ولما استسلموا أن المراد بعيشة، في قوله: ﭽ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﭼ هو صاحبها، وبالماء فاعل الدفق، بل لقالوا إنّ المراد بعيشة هو العيشة نفسها، وبالماء نفسه، فلما لم يورد هذا؛ بل استسلم لعكسه، دلّ على بطلان هذا الإنكار، وغيرها من الآيات التي اعترض بها القزويني على السكاكي، التي لا مسوّغ لها إلا القول بالمجاز العقلي فيها في ظن القزويني. 
ويرى بسيوني عبد الفتاح هذا الرّد والدفع من القزويني، دفعا شديدا وردّا قويا.
 إلا أن السبكي قد خرّج هذه الآيات، على مذهب السكاكي واحدة تلو الأخرى، حتى سلمت من اعتراضات القزويني.
 من هنا لا يمكن تصديق قول بسيوني إن هذا الدفع من القزويني دفع شديد، لأنه تطرق إليه الاحتمال أولا، وثانيا أن الاعتراض ينضوي على مسألتين: مسألة إنكار المجاز العقلي، ومسألة إلحاق المجاز العقلي بالاستعارة المكنية، فدفع القزويني وغيره؛ موجه إلى المسألة الثانية: أي إلحاقه بالاستعارة، دون تطرق إلى مسألة الإنكار. ولكي لا نقع في نفس الإشكال، سنتناول المسألتين كلا على حدة، علّنا نتوصل إلى نتيجة ملموسة بعد ذلك.
المسألة الأولى: إلحاق المجاز العقلي بالاستعارة المكنية.
 وتبحث هذه المسألة في ما إذا كان بين المجاز العقلي والاستعارة المكنية، تشابه حتى يلحق بها، أو ليس بينهما تشابه.
  يعلل محمد محمد أبو موسى إلحاق السكاكي المجاز العقلي بالاستعارة المكنية، بـ- «أن التجوز في الإسناد يلقى على الجملة ظلا من التلوين، يخيّل أن الفاعل المجازي قد جرت فيه استعارة، وأن السكاكي ذهب إلى هذا فأنكر المجاز العقلي».
وألحقه بالاستعارة، تبعا لهذا التخيّل الحاصل من فاعل المجاز العقلي، ولكن الحقيقة أن فاعله فاعل حقيقي، سالم من الاستعمال المجازي، «وهو على كل حال بُعدٌ من السكاكي في التـأويل».
 ويعني هذا أن ثمت تشابها، ولكنه لا يقتضي ذلك إلحاق الأول بالثاني.
بينما يرجِّح الطيبي
 مذهب السكاكي قائلا: «وما ذهب إليه الشيخ، هو الحق إذ من شرط هذا المجاز، أن تكون العلاقة بين المذكور والمتروك التشبيه كما سبق»
، أي أن كلا من المجاز العقلي والاستعارة، مبني على التشبيه مما يسوّغ هذا الجمع.
 ولكن مجرد المشابهة لا تكفي علاقة بين الأمرين حتى ندعي التسوية بينهما، لأن الشبه الذي تبنى عليه الاستعارة المكنية، يتحقق بين أمرين يلتقيان في أخص صفات المشبه به، التي يقتضيها الموقف كالشجاعة مثلا، بينما الشبه المزعوم في المجاز العقلي، فهو لمجرد تعلق الفعل بكل من الفاعل الحقيقي والفاعل المجازي، وعلاوة على ذلك فإن الغرض من الاستعارة؛ هو المبالغة في إثبات وجه الشبه للمشبه، بينما الغرض من المجاز العقلي؛ هو المبالغة في المسند، وانطلاقا من هذين الاعتبارين، نرى أن ثمت بونا شاسعا بين أسلوب المجاز العقلي وأسلوب الاستعارة، مما يجعل جمعهما مستحيلا ومحالا.

وينفى بسيوني عبد الفتاح
 بدوره، العلاقة المقتضية لإلحاق المجاز العقلي بالاستعارة المكنية، لأن المجاز العقلي طريقه غير طريق الاستعارة بالكناية، لأنها تقوم على علاقة المشابهة كغيرها من الاستعارات بخلافه، فلا يصح حمله عليها، والرغبة في تقليل الأقسام - الذي أنكره السكاكي من أجله - أمر محمود عند كل باحث، ولكنه مقيد بشروط أهمها، عدم دفعه إلى تجاهل الخصوصيات الواضحة الموجودة، في طرف من أطراف أداء المعاني، بل الأحسن الاعتراف بالمجاز العقلي، لأن جريانه على طريقة الاستعارة المكنية؛ يطفئه ويفقد مذاقه الخاص به.
 وبهذا يسقط اقتراح السكاكي في هذه المسألة.
المسألة الثانية: إنكار المجاز العقلي:
 ثمت قائمة طويلة للبلاغيين الذين أيّدوا السكاكي في إنكار المجاز العقلي، ومنهم: 
1 - محمد بن علي الجرجاني إذ يقول: "ومن قسّم المجاز إلى لغوي وعقلي، فذلك مبني على أصله الفاسد، وهو أن دلالة المركب على معناه بالعقل أو الوضع، وقد عرفت فساده في أوّل الكتاب، بل يقسّم إلى الإفرادي والتركيبي".

2 - صاحب الطراز: يحي بن أبي حمزة العلوي
، فقال: «اعلم أن هذه المجازات المركبة التي ذكرناها، ومثلناها بقوله: ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭼ 
، وقوله تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ      ﯨ ﯩﭼ
، وغير ذلك من الأمثلة، فإنها كلها مجازات لغوية، استعملت في غير موضوعاتها الأصلية، فلأجل هذا حكمنا عليها بكونها لغوية».

3 - دكتور شوقي ضيف: وهو يعترض على البلاغيين عموما والجرجاني خصوصا - بصفته مخترع هذا النوع من المجاز -، قائلا: «إنه في حقيقته يعود إلى ضرب من التسامح في التعبير، وليس هناك من يفكر حين يقول: "أنبت الربيع الزهر" فيه مجاز ولا استعارة، ولاحظ عبد القاهر من قديم، أن الكلمات في المثال السالف؛ مستعملة على حقيقتها، ولذلك لجأ إلى تصوّر المجاز في الإسناد، وهو تصورٌ جاءه من اعتزاله، ومن التفكير في الصانع الحقيقي للكون».

4 - دكتور طه حسين:
 وهو يقول: «وينفق عبد القاهر الجرجاني جهدا غير قليل في الدفاع عن مجازه هذا، وفي تميزه عن المجاز المعروف - وهو اللغوي -، ولكن لا شك أن الأساس الذي يبني عليه هذا التميز؛ محل النظر»

5 - صلاح فضل
: إذا كان طه حسين قد جعل الفرق الذي جاء به البلاغيون، للتفرقة بين المجازين: اللغوي والعقلي؛ محل نظر، فها هو صلاح فضل يأتي بقول فاصل، وذلك حينما يرى ضرورة إعادة النظر في التقسيمات البلاغية كلها،«ومن ذلك مثلا تقسيمهم المجاز إلى لغوي وعقلي، وكلاهما في حقيقة الأمر لغوي بحت».

6 - السيد أحمد خليل
: وهو يرى أن قول البلاغيين بأن المجاز اللغوي يرجع إلى اللفظ، والمجاز العقلي يرجع إلى الإسناد والتركيب، الذي يؤدي إلى التفرقة بينهما غير دقيقة.

وسنناقش هذه الأقوال عبر تساؤلات عدة، منها:
التساؤل الأول: ما معتمد منكري المجاز العقلي؟.
يلاحظ أن هذه الأقوال والآراء المجموعة على إنكار المجاز العقلي؛ كلها معللة إلا قول السكاكي ودكتور شوقي ضيف، والتعليلات كلها متفقة على حقيقة واحدة، وهي أنه ليس ثمت فرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي. فكيف ذلك؟.
لتكون الأمور واضحة والبحث عن الفرق جادا، سنورد تعريف البلاغيين للمجازين أولا، ثم نبحث عن نقاط التقاطع والاتفاق بينهما ثانيا، إن وجد شيء من ذلك.

المجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير صاحبه، لعلاقة مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا.

المجاز اللغوي: استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.

يستنتج من هذين التعريفين، أن نقاط الاتفاق بين المجازين هي: وجود العلاقة والقرينة المانعة فيهما، من هنا يعلن البلاغيون أن نقاط التقاطع بينهما، هو: «أن هذا واقع في الإسناد، أما اللغوي فواقع في المفردات»
.

ولكن تعريفهم للمجاز اللغوي يخالف هذا، لأن العلاقة والقرينة تكونان في السياق والنظم، فتضيفان إلى الكلمة معنى غير المعنى اللغوي، وهو المعنى الفني الذي سماه الإمام عبد القاهر "معنى المعنى"، 
فهذا المعنى الفني الجمالي تكتسبه الكلمة، ضمن علاقاتها مع سياقاتها وملابساتها، «وهو معنى لا يفهم من اللفظ إلا بالنظر إليه؛ نظرة فنية من خلال قواعد البلاغة، فهو بذلك معنى سياقي، فني، لاعتماده على ورود اللفظ في الجملة، وعلى تحليل الجملة تحليلا فنيا».

من هنا يُقرر أن المعنى الفني الجمالي المستفاد من المجاز اللغوي، سواء المرسل أو الاستعارة؛ منتج عن «طريق ملاحظة النظم، والتأمل في السياق، وإدراك النسب بين ألفاظ هذا النظم
، وقد أشار الإمام عبد القاهر الجرجاني، وألمح كثيرا إلى عدم بلاغة الكلمة المفردة وفصاحته وبراعته، سواء أكانت استعارة أم مجازا، بل هي تكتسب بلاغته وبراعته من خلال ملابساته وسياقاته المسمى عنده ب- " النظم".

وبالمثال يتضح المقال، فلنضرب مثلا بآية قرآنية ديدن البلاغيين التمثيل بها في المجاز المرسل، وهي قوله تعالى: ﭽ ﯜ   ﯝ ﯞ  ﯟﯠ  ﭼ
، يقول بكري شيخ أمين
 في تحليل المجاز المرسل في هذه الآية، قائلا: «الخمر لا تعصر، وإنما يعصر العنب، فيكون منه الخمر في مستقبل الأيام، بعد عمليات مختلفة، ولما كان بين العنب والخمر علاقة هي المستقبلية، صح استخدام كلمة "الخمر"، مكان كلمة " العنب"، على سبيل المجاز المرسل، ذي العلاقة المستقبلية أو اعتبار ما سيكون»
، وقد اعترف بوجود العلاقة بين الخمر والعنب، التي سببت جواز استخدام إحداهما مكان الآخر، إذن؛ ليس المجاز المرسل في كلمة " الخمر"، وإنما هو في الخمر وسوابقها ولواحقها من الألفاظ، وخاصة كلمة "أعصر" التي أحدثت جدلية بين الكلمة الحاضرة" الخمر" والغائبة " العنب"
.

لذا؛ صحيح أن الآية فيها مجاز مرسل كما ذهب البلاغيون، ولكن غير صحيح أن مجاز الآية في كلمة" الخمر" فقط، كما ذهب بعضهم، إذ لا يمكن ادعاء التجوز في "الخمر" إلا لأنها وردت في سياق الفعل "أعصر"، ذلك لأن الخمر لا تعصر إذ هي سائل، وإنما يعصر العنب الذي نتجت منه، إذن فالمجاز المرسل في إسناد الإعصار إلى الخمر بينما هو للعنب، فهو مجاز إسنادي إذ لو جردنا كلمة " خمر"، عن ملابساتها ونظمها من الألفاظ المجاورة لها، لفُهمت الخمر بمعناها الحقيقي المعروف الشائع بين الناس، وإذا وَصَلْتها بأخواتها انتهيت إلى تقرير المجاز لاستحالة إعصار الخمر،
 وهكذا الأمر في الأمثلة الواردة في المجاز المرسل، فهي كلها مجازات في الإسناد.

فإذا تقرر أن المجاز المرسل يحتاج إلى النظم والسياق والتركيب، لإبراز بلاغته وبراعته، زال الفرق الذي اعتمد عليه البلاغيون عند التفرقة بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي، إذ كلاهما يكون في الإسناد من سياق ونظم وتركيب، من هنا لم يبق إلا تسميتهما مجازين عقليين للتحكم فيهما إلى العقل، أو مجازين لغويين، فالذين ذهبوا هذا المذهب اختاروا تسميتهما مجازين لغويين.

فكل هذه الحقائق تقودنا إلى التساؤل الثاني في المسألة، وهو:
ما دواعي القول بالمجاز العقلي من قبل القائلين به، أو بعبارة أوضح: كيف وجد المجاز العقلي في البلاغة العربية؟.
لم يقف أغلب المنكرين للمجاز العقلي عند هذا التساؤل؛ غير شوقي ضيف الذي يقول ذاكرا دواعي القول بالمجاز العقلي، من قبل الإمام عبد القاهر: «ولاحظ عبد القاهر من قديم أن الكلمات في المثال السالف مستعملة على حقيقتها، ولذلك لجأ إلى تصوّر المجاز في الإسناد، وهو تصور جاءه من اعتزاله ومن التفكير في الصانع الحقيقي للكون»
.هكذا يرى شوقي ضيف أن الذي حمل الإمام عبد القاهر الجرجاني على القول بالمجاز العقلي، هو عقيدته الاعتزالية من شدة التفكير في الصانع الحقيقي للكون، وإرجاع كل الأفعال إليه حقيقة. وقد يؤيد هذا ما ذهب إليه أحمد أمين
 في "ظهر الإسلام" إلى أن من أهم مبادئ المعتزلة، الدعوة إلى سلطان العقل، وتقديسه تقديسا عظيما، والحكم إليه في كل شيء حتى قدموه على النقل، وأن هذا الاعتقاد قد تسرب إلى البحوث اللغوية والأدبية، على يد من تبعهم من علماء اللغة والأدب، من ذلك القول بالقياس؛ أي استعمال ما لم يرو العرب قياسا على ما رووه، «وذلك من غير شك تحتاج إلى قوة عقلية».
 وقل مثل ذلك إن شئت في المجاز العقلي.

وقد تنهار هذه كلها أمام حقيقة واحدة، وهي ما تقرره كتب التراجم أن الإمام عبد القاهر الجرجاني، لم يكن معتزليا كما ذهب إليه دكتور شوقي ضيف، بل كان أشعريا أي في الاتجاه المعاكس للمعتزلة، وقد ذهبت كتب التراجم إلى أنه هو«الإمام أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، الأديب النحوي، والفقيه الشافعي، والمتكلم الأشعري».

ولكن هل كون الإمام من الأشاعرة ينفي الصبغة العقدية من المجاز العقلي؟ لا أعتقد ذلك، وخاصة عندما نستمع إلى محمد الجرجاني
، إذ يقول مبينا اتخاذ هذا المبحث الأيدولوجيات العقدية بؤرة له: «إن الاستقراء دل على أن الإسناد المجازي ليس إلا في الأفعال، وهذه كثيرة جدا، وخصوصا على رأي الأشعري، فإن جميع الأفعال المذكورة في القرآن المسندة إلى الإنسان عنده من هذا القبيل، لأنه لا فاعل عنده سوى الله، وأما الأمثلة على رأي المعتزلي في القرآن فكثيرة، كقوله تعالى: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭼ
، نسب الزيادة والتي هي فعله تعالى إلى الآيات لكونها سببا».
 
ويقول السكاكي: «ولذلك لا تراهم يحملون نحو: أشاب الكبير،.............ما لم يعلموا أو يغلب في ظنهم أن قائله ما قاله عن اعتقاد»
، ويقول الطيبي: «ولذلك لا ترى العلماء يحملون نحو قول الشاعر:
 أشاب الصغير وأفنى الكبير،......، على المجاز ما لم يعلموا أن قائله ما أراد»
، أي ما أراد ظاهره.
وهذه الأقوال الثلاثة، نص في المسألة - كما يقول الأصوليون ــ، وتقرير واضح أن المجاز العقلي مؤسس على بؤرة عقدية، من اعتماد على قوة العقل، وإعطائه دورا هاما في كل شيء، ومن إرجاع كل فعل في الكون إلى الله سبحانه وتعالى.

من هنا رأينا البلاغيين المنكرين لهذا المبحث البلاغي، يعمدون إلى هدم هذه القواعد العقدية المتسربة إلى المجاز، فها هو العلوي يبعد الأحكام العقلية عن هذا المبحث البلاغي، يقول: «والمختار عندنا؛ أن المجاز لا مدخل له في الأحكام العقلية، ولا وجه لتسمية المجاز بكونه عقليا، لأن ما هذا حاله، إنما يتعلق بالأوضاع اللغوية دون الأحكام العقلية».

والتساؤل الأخير: هو أليس إنكار هذا المجاز - الذي ذهب إليه السكاكي - تضييقا لدائرة البلاغة؟، وهل يتعلق بإنكاره فوائد أو اعتماده يحول ويعوق دون الاستفادة منه؟.
وربما يظن أن إنكار هذا المجاز يضيّق دائرة البلاغة، ولكن ثمت أمور تقوي القول بإنكاره، ويجعل له رجاحته في الميزان، وله نسبة كبيرة من المصداقية، وهي الآتية:

أولا :لما يكمن وراء هذا المجاز من عقيدة تعوق دون الاستفادة منه، وتخرجنا من المباحث البلاغية الفنية إلى المباحث العقدية، لذا تكرر عند مناقشة هذا المجاز، قولهم "على اعتقاد الدهري" و" على اعتقاد المعتزلي"، و " على اعتقاد الأشعري" وهلم جرا، والبلاغي يقف إزاء أمثلة هذا المجاز في التعبيرات الأدبية متحيّرا، حيث لا يمكن تحليله إلا بعد معرفة اعتقاد القائل، وقد سبقت الإشارة من السكاكي والطيبي إلى ذلك، أو يكون المثال مجازا عقليا عند بعض، وحقيقة عند البعض الآخر، وهذا ما أشار إليه أمين الخولي
 : «فلا يصح أن يقال مثلا في "أنبت المطر الزرع" أن ذلك عند الدينيين لأن المنبت هو الله في الحقيقة، وإنما أسند الإنبات إلى المطر، لأن ذلك ظاهر مرأى العين، وليس مجازا عند الطبيعيين».
 إذن خرجنا من البلاغة إلى العقيدة، وبهذا خرج البلاغيون بهذا المبحث « من وصفه وسيلة فنية من وسائل التعبير إلى بحث في الدين والعقيدة، فنراهم يجعلون للمؤمن كلاما، وللمعتزلي كلاما، وللكافر كلاما، وكأنّهم نفذوا إلى العقول، ووصلوا إلى مكامن القلب والشعور، الأمر الذي جعل مذهبهم هذا؛ عرضة للنقد، كما جعل كثيرا من المحدثين يضربون عنه الذكر صفحا».

ثانيا: أننا إذا سرنا مع هذه الفلسفة المؤسسة على "أن لا فاعل إلا الله"، سيكون نصف الجمل العربية مجازا عقليا، لأنه لابد لكل فعل من إرجاعه إلى البارئ عز وجل، من قولك "لما شبعت، نمت طويلا، ثم استيقظت، وراجعت الدروس إلى أن حان وقت الصلاة، فتوضأت ثم صليت"، فإن كل فعل أسند إلى غير فاعله الحقيقي الذي هو الله على سبيل المجاز العقلي، وإنما الاستعمال الحقيقي:" لما شبعني الله وأنامني طويلا، ثم أيقظني وجعلني أراجع دروسي إلى أن حان وقت الصلاة، فجعلني أتوضأ وأصلي"، على غرار قولك "جاء بي الشوق إليك"، و" أنبت الربيع البقل"، فالشوق لا يأتي بالإنسان إنما يأتي به الله تعالى، والربيع لا ينبت وإنما الإنبات من البارئ عز وجل.

وهكذا إذا خالفنا الإمام في منطلقه - من إسناد كل الأفعال إلى الله تعالى - سوف نخالفه في إثبات المجاز العقلي، إذ نرى أن عدم إسناد هذه الأمور من الإنبات والمجيء وغيرها إلى الله لا يضر، وإسناده إلى غيره ليس فيه شرك ولا كفر.

ثالثا: أن أغلب هذه المجازات التي تسمى عقليا، مجازات مبتذلة مستهلكة مرمية في الطريق، يلتقطها الخواص والعوام والجهلاء، فقولك "بنى الوالي القصر"، و " عبّد الرئيس الطرق"، وغيرها الكثير، لم تعد ملكا للبلغاء والفصحاء من الكتّاب والشعراء، بل صارت تعبيرات عادية مبتذلة، مما سلب من مجازيته،«وذلك أن المجاز ربما يغدو حقيقة، لكثرة الاستخدام والشيوع، وإذا تحول المجاز إلى حقيقة فقد انطفأت جذوة اشتعال الفكر والتدبر والتأمل»
، ممكن في قديم الزمان كانت مجازات، ولكن الآن، اشتهرت استخداما حتى صارت حقائق لا تثير انتباه أحد ولا شعوره، إذ امتزج باللغة اليومية، ففقدت الصبغة المجازية.

وبهذا يقال ليس ثمت شيء يسمى مجازا عقليا، وإن وجد فهو مجاز لغوي، أي أن السكاكي أصاب في إنكاره كغيره، ولم يصب في إرجاعه إلى الاستعارة المكنية، على حد قول شوقي ضيف: «وكان حقه إما أن يتابع الزمخشري وعبد القاهر الجرجاني في هذا المجاز - أي في إثباته - أو يلغيه إلغاء».
 وهذا الرأي - في نظري - هو الأصوب والأسلم.

المطلب الأول: ذكر المسند إليه.
نص السّكاكي

قال السّكاكي في دواعي ذكر المسند إليه: «أن يكون الخبر عام النسبة إلى كل مسند إليه، والمراد تخصيصه بمعنى، كقولك "زيد جاء" و"عمرو ذهب" و"خالد في الدار"».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذف، فعموم الخبر، وإرادة تخصيصه بمعين وحدهما، لا يقتضيان ذكره، وإلا فيكون ذكره واجبًا».

ملخّص النّصين:

قال السّكاكي إنّ من دواع وجوب ذكر المسند إليه، وجود شرطين فيه، وهما:

 1 - تعميم نسبة الخبر إلى كل مسند إليه.

2 ـ- أن يراد تخصيص هذا التعميم بمعين.

فمتى ما توافر هذان الشرطان في خبر، أصبح ذكر المسند إليه واجبا، فاعترض القزويني بأن الداعي إلى ذكره؛ هو عدم قيام القرينة التي تدل على حذفه، لا التعميم والتخصيص فقط.

العرض والدّراسة :
لقد حاول البعض الإجابة على هذا النظر، ودفعه قائلين: إنه لا مانع من أن يكون قد ذكر لأسباب عدة، كعدم القرينة والتخصيص معا، أي الجمع بين القولين، ذاهبين إلى أن وجوب ذكره لعدم القرينة، لا تنافي جمعهم هذا
. قال الصعيدي في هذا الجمع:«ولا تخفى ضعف هذا الجواب، لما أطبق عليه البلاغيون أجمع، من وجوب القرينة عند الذكر والحذف»
، فلولا القرينة لما تكلمنا أصلا عن الذكر والحذف، لأن أهم البوابة إلى بابي الذكر والحذف؛ هي القرينة، كما أجمع عليه البلاغيون.
على سبيل المثال، لو قلتَ وأنتَ تريد الإخبار عن زيد وعمرو وخالد جميعا معا، فقلتَ: " جاء زيد وعمرو وخالد"، فقد عممت المجيء، وحكمت به عليهم جميعا، وهنا الخبر عام النسبة إلى كل مسند إليه، وإذا أردت تخصيص أحد من هذا الحكم العام، حُتم عليك ذكر مسند ذلك المخصَص، كذكر مسند "عمرو" و"خالد"، المغاير لمسند "زيد" الذي هو المجيء، فتقول مثلا: "جاء زيد"، و"عمرو قائم"، و"خالد في الدار"، فذكر هذه الأشياء هنا لازم، لبناء فهم الكلام عليه، لذا نتساءل هل لهذا الذكر غرض بلاغي؟.
بالطبع ليس لهذا النوع من الذكر غرض بلاغي، من هنا يرى القزويني زيادة قيد ثالث - بعد عموم النسبة، وإرادة التخصيص -، وهو عدم قيام قرينة تدل على المحذوف، حتى يحصل في المسألة غرض بلاغي، فمتى ما توافر عموم النسبة، وإرادة التخصيص، وقامت قرينة تدل على المحذوف؛ لم يجب الذكر، فإذا ما ذكر رغم عدم وجوبه لوجود قرينة، فللذكر حينئذ غرض بلاغي، ولعل هذا هو تفصيل ما يرمي إليه القزويني، وهو ينم عن الفطنة والتدقيق. 

وهذا هو الفارق بين معالجة النحاة، ومعالجة البلاغيين لمثل هذه المباحث، فالنحاة يولون مبحث الذكر والحذف عناية كبيرة، «ويهتمون بالواجب منها، ويشيرون إلى الجواز إشارة عابرة، وهو الأولى بالرعاية والاهتمام، لأن فيه تتضح الأساليب، وتظهر المواهب، وكان علماء البلاغة أحرص من غيرهم على هذه الجوانب، فأولوها عناية كبيرة»
، وهكذا يعترض القزويني على السكاكي في هذه المسألة، متمثلا موقف البلاغيين، داعيا السكاكي وغيره إلى تركيز البحث والفحص على مسألة الجواز، في بابي الذكر والحذف لا على الواجب.
المطلب الثاني: تعريف المسند إليه بالموصولية.
نص السّكاكي

قال السكاكي في تعريف المسند إليه بالموصولية: «وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبر، كقوله: { البسيط}

	
	إِنَّ الَّتِي ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً 
بكُوفة الجَنْدِ غَالتْ وُدَّهَا غُولُ



وربما جعل ذريعة إلى التنبيه للمخاطب على خطأ كقوله:{ الكامل}
 

	إِنَّ الَّذِينَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكُمْ
 
	
	يَشْفِي غَلِيلَ صُدُورِهُمْ أَنْ تُصْرَعُوا


».



نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر، إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر فرق، فكيف يجعل الأول ذريعة إلى الثاني؟، والمسند إليه في البيت الثاني ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه»
.
ملخّص النّصين

يُعدَّد إيماء الصلة إلى وجه بناء الخبر، وغيره...... وزاد عليه السكاكي: تحقيق الخبر، فاعترض القزويني على نص السكاكي بمأخذين:

1ـ- أن لا فرق بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر، إذن في تعداد السكاكي تكرار لغير داع، وإطناب بلا مطنب.

2 ـ- أن ليس في البيت الثاني وجه بناء الخبر، بل فيه الإيماء إلى بناء نقيض الخبر.

العرض والدّراسة:

المأخذ الأول:

يرى السكاكي أنّ ثمت فرقا بين إيماء الصلة، إلى وجه بناء الخبر، وتحقيق الخبر، والقزويني لا يرى ذلك التفريق.

قال بهاء الدين السبكي:«الفرق بينهما واضح، فإن الإيماء إلى وجه بناء الخبر، أن تذكر ما يناسبه، وتحقيق الخبر أن تذكر ما يحقق وقوعه بأي نوع كان، والفرق بين بناء الشيء على غيره، وتحقيقه واضح»،
 إذن فالبيت:
	إِنَّ الَّتِي ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً 
	
	بكُوفة الجَنْدِ غَالتْ وُدُهَا غُولُ


ذكَر قائله المهاجرةَ، إيماء إلى انقطاع الحب، ثم أردفه بما يحققه، وهو" غلت وُدّها"، كأنه برهان على انقطاع الحب والمودة، وهذا مفقود في مثل البيت:{ الكامل}

	إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا 
 
	
	بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ


إذ ليس في رفع الله السماء، تحقيقا وتثبيتا لبنائه لهم بيتا.
وتأييدا لهذه التفرقة يقول محمد محمد أبو موسى: إنّه يفهم من كلام السكاكي؛ أن الصلة قد تكون مشيرة إلى وجه بناء الخبر، وقد تكون هذه الإشارة موجبة لتحقيق الخبر، حتى تكون الصلة كالسبب له أو الدّليل عليه.

المأخذ الثّاني:

يرى القزويني أن ليس في البيت الثّاني وجه بناء الخبر، بل فيه إيماء إلى بناء نقيضه، والملاحظ في نص القزويني، أن البلاغيين اختلفوا في مراده بقوله: "في البيت الثّاني"، أي بيت يعنيه؟ مع العلم أنّه تقدّم قبله بيتان:
- فحمله محمد عبد المنعم خفاجي
 عند تحقيقه للإيضاح
 على قول الشاعر:

	إِنَّ الَّذِينَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوَانَكُمْ
 
	
	يَشْفِي غَلِيلَ صُدُورُهُمْ أَنْ تُصْرَعُوا


وقديما حمل التفتازاني كلامه على هذا البيت، فقال في إجابة الاعتراض: «إن العرف والذوق شاهدا صدق، على أنك إذا قلت عند ذكر جماعة، يعتقدهم المخاطبون إخوانا خُلّصا، "إن الذّين تظنون إخوانكم"، كان فيه الإيماء إلى أن الخبر المبني عليه، أمر ينافي الأخوة، ويباين المحبة»،
 وبهذا أَسقط الاعتراض في هذا المأخذ، ولكن ذلك لا يقوى لردّ الاعتراض ودفعه، إذ نَصَ القزويني على البيت الثاني، وهذا ليس بالبيت الثاني.
بل الصحيح ما فهمه بسيوني،
 ومحمد محمد أبو موسى
 من قوله" البيت الثاني" قول الشاعر:

	إِنَّ الَّتِي ضَرَبَتْ بَيْتًا مُهَاجِرَةً 
 
	
	بكُوفة الجَنْدِ غَالتْ وُدُهَا غُولُ



والسؤال هنا، هو؛ هل في هذا البيت إيماء إلى وجه بناء الخبر؟، أم فيه الإيماء والإشارة إلى بناء نقيض الخبر؟. طبعا يرى السّكاكي أن البيت مثال للإيماء إلى وجه بناء الخبر، بينما القزويني يذهب إلى أنه مثال لبناء نقيض الخبر. 
 ويرى بسيوني أنهما اختلافا في تخريج هذا البيت، لاختلافهما في النظر إلى هذا البيت، حيث نظر السكاكي إلى حال الشاعر، الذّي غادرت حبيبته وأقامت بعيدا عنه، فالمفروض أن يكون ذلك سببا لاشتعال نار الحب والمودة كعادة الشعراء، ولكن الشاعر خاننا وخالف الشّعراء، وبنى الخبر مغايرا بقوله: "غالت وُدّها غول"، فالسكاكي نظر إلى حال الشاعر هذا، فقال: فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر، بينما القزويني نظر إلى عادة الشّعراء، عندما ترتحل المحبوبة وتقيم بعيدا عنهم، تشتعل نار الحب، فيحنّون إليها، لبعدها ويذكرونها ليلا ونهارا، ولكن عبدة استسلم للأمر، حتى صرح بزوال الحب وانقطاعه: "غالت وُدّها غول"، فرأى القزويني أن فيه إيماء إلى بناء نقيض الخبر
، لأنه خالف عادة الشّعراء، فقُلب له الإيماء، من بناء الخبر إلى بناء نقيضه،«وذلك نوع عجيب من قوة البيان، وإنه ليفعل في النفس، ما يفعل فيها السحر».

ويروق مذهب القزويني المتأمل فيه كثيرا، فإنه يبدو أرق نفسا وأسلس طبعا من السكاكي، - على الأقل في هذه المسألة ــ، إذ أدرك في هذا البيت «معنى دقيقا في الغزل، هو أن الحرمان من الصاحبة؛ أزكى لجذوة الحب إن كانت صادقة، وهذا ما عليه أهل الرأي في الحس والشعور»،
 لذا كان لا يستحق الاستشهاد ب- "عبدة" في هذا الباب، لأنه يبدو غير صادق في حبه.

إذن ثمت فرق بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر، كما قال بهاء الدّين السبكي والصعيدي، على خلاف ما ذهب إليه القزويني في المأخذ الأوّل. فالقزويني مصيب في المأخذ الثّاني، في تخريج البيت، بأن فيه إيماء إلى بناء نقيض الخبر، وهو تخريج أصوب لدلالته على لطافة البيت وبهائه، كما قال محمد محمد أبو موسى.
المطلب الثالث: تنكير المسند إليه
نص السّكاكي

 جعل السكاكي التنكير في قولهم: شر أهرّ ذا ناب للتعظيم، وفي «قوله تعالى : ﭽ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ   ﭼ 
لخلافه».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ فلأن خلاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة ومن الكلمة، لأنها إما من قولهم: "نفحت الريح إذا هبت أي هبة"، أو من قولهم:" نفح الطيب" إذا فاح أي فوحة ».

العرض والدّراسة:

يرى السكاكي أن كلمة "نفحة" نكرت في الآية، لتفيد خلاف التعظيم الذّي هو التحقير، فاعترض عليه القزويني بالنص السابق، الذّي اختلف البلاغيون في محتواه ومدلوله، على النحو الآتي:

- فسّره صاحب عروس الأفراح أنه يعني: أن خلاف التعظيم مستفاد من المرة، وقد تمنع دلالة المرة على التحقير، ثم ردّ عليه بأنه «لا ملازمة بين الوحدة والتقليل، بل بين صدقهما عموم وخصوص».

ـ- وفسّره التفتازاني بوجه آخر، هو أنه إن أراد أن التحقير مستفاد من بناء المرة، ومن نفس الكلمة، وليس من التنكير؛ فهو ممنوع، للفرق الظاهر بين التحقير في "نفحة من العذاب"، وبينه في "نفحة العذاب" بالإضافة
، لاختلاف التّحقير باختلاف المقامين أو الأسلوبين. 
وربما الصواب ما ذهب إليه التفتازاني، بأنه يريد: إن كان شيئا يدل على التّحقير في الآية، فإما بناء المرة، لأن مادتها تدل على القلة، وإما من نفس الكلمة.

و كان حريّا بالقزويني مناقشة السّكاكي فيما يفيده التنكير، لا في صيغته التّي هي مسألة لغوية أكثر من كونها بلاغية، إذ ما ذهب إليه السّكاكي من كون التنكير خلاف التعظيم؛ فيه نظر، لجواز أن يكون التنكير هنا للتقليل أو التصغير، بل كونه للتصغير والتقليل قد يكون أقرب من كونه للتحقير، لدلالة بناء المرة على ذلك. فيكون معنى الآية الكريمة حينئذ "ولئن مسّ الكفار يوم القيامة عذاب صغير أو قليل؛ لقالوا نادمين يا ليتنا إنا كنا ظالمين"، وهذا أولى وأقرب من تفسير الآية ب- " إذا مستهم عذاب حقير"، لأن وصف نار جهنم بالحقارة محل نظر، بينما وصفها بالتقليل أو التصغير ليس فيه نظر، بل يقطع محمد محمد أبو موسى أن «التنكير في قوله تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ    يفيد التقليل، أي نفحة قليلة ضئيلة»
، والله أعلم. وعليه؛ يؤخذ على السكاكي ربط الدلالة بالتنكير فقط، والحقيقة أنّ لصيغة الكلمة دورا في تلك الإفادة.
ونخلص من هذا، أن الخطيب القزويني، لم يكن مصيبا في هذا الاعتراض، لأن ما ذهب إليه من "بناء المرة"، يحتمل أن يقال لا يستفاد منها خلاف التعظيم، بل المستفاد منها: الإفراد أو الوحدة، وهو غير خلاف التعظيم،
 إذن لم يبق أمامنا إلا القول: إن التّنكير وبناء المرة ونفس الكلمة، كلها تدل على التّحقير كما ذهب إليه السّكاكي أو التقليل كما شرحنا.
المطلب الرابع: توكيد المسند إليه.
نص السّكاكي

قال السّكاكي في توكيد المسند إليه، بعد ذكر دفع توهم التجوز أو السهو: «ومنه كل رجل عارف، وكل إنسان حيوان».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر: لأن كلمة كل: تارة تقع تأسيسًا - وذلك إذا أفادت الشمول من أصله، حتى لولا مكانها لما عقل - وتارة تقع تأكيدًا - وذلك إذا لم تفده من أصله، بل تمنع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملًا في غيره -، أما الأول فهو أن تكون مضافة إلى نكرة، كقوله تعالى: ﭽ ﯜ ﯝ    ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﭼ 
 وقوله: ﭽ  ﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ 
، وأما الثاني فما عدا ذلك، كقوله تعالى: ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﭼ
، وهي في قوله: "كل رجل عارف" و "كل إنسان حيوان" من الأول لا الثاني؛ لأنها لو حذفت منهما لم يفهم الشمول أصلًا».

العرض والدّراسة:
مثّل السّكاكي لتوكيد المسند إليه، لدفع توهم التجوز أو السهو، بقولك: "كل رجل عارف"، و" كل إنسان حيوان"، فاعترض القزويني على ذلك، بحجة أن كلمة "كل" في الشاهد، للتأسيس لا للتأكيد حتى نتحدث عن دفع التجوز أو السهو. أي أنه لا تأكيد في " كل رجل عارف"، حتى نتحدث عما يفيده من دفع التجوز أو السهو.
يقول بهاء الدين السبكي في هذا الصدد: «وردّ عليه في الإيضاح، بأن "كل" هذه للتأسيس لا للتأكيد، فإنها مفيدة للشمول، بخلافها في "قام الناس كلهم"، فإن العموم مستفاد من غيرها، فلذلك أفادت التأكيد، وهذا الذّي قاله صحيح»،
 أي أن ما قاله القزويني صحيح ومصيب في هذا الاعتراض.

وبسط بسيوني عبد الفتاح القول في هذه المسألة، ذاهبا إلى أن كلمة "كل"؛ لها حالتان:

- أن تقع تأكيدا، وذلك إذا استخدمت مع المعارف، ومعنى الـتأكيد أن الشمول مفاد بدونها، ولا دخل لها في إفادة الشمول، وإنما يأتي بها للتوكيد ودفع توهم غيره.
- أن تقع تأسيسا، أي أنها هي التي تفيد الشّمول وتؤسسه، فهو لا يقاد أصلا إلا من أجله.

على سبيل المثال في قوله تعالى: «ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ » أضيف "كل" إلى المعرفة "الملائكة"، على سبيل التأكيد والتوكيد، فهي لا تفيد شمول السجود للملائكة أجمعين، بل تؤكد ذلك، فتعميم السجود للملائكة في هذه الآية، يستفاد من كلمة "الملائكة"، إذن الشمول مفاد بدون كلمة "كل"، بل هي جاءت لتأكيد الشمول، ودفع توهم غيره، ثم زيدت كلمة "أجمعون"، تأكيدا للتأكيد، بينما في قوله تعالى: « ﯝ    ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ »، أضيفت كلمة "كل" إلى النكرة "حزب"، فالآية الكريمة ليس فيها ما يفيد الشمول والعموم، من هنا جلبت كلمة "كل" لتؤسس الشمول والتعميم وتفيده، فلو حذفت لكان معنى الآية: "فريق فرح بما لديه"، بصيغة النكرة، فالشمول في مثل هذه الحالات غائب بغياب كلمة " كل" أصلا.
 أي أنها في مثل هذه الحالات للتأسيس لا للتأكيد.
ونخلص من ذلك كله، أنّ السّكاكي أخطأ في الاستشهاد بالقول" كل رجل عارف"، و" كل إنسان حيوان"، لأن كلمة "كل" فيهما للتأسيس؛ لاستخدامها مع النكرات، وهي أتت هنا لتفيد الشمول وتؤسسه أصلا، إذن لقد غاب عن السكاكي، التفريق بين " كل" التي تفيد توكيد العموم بإضافتها إلى المعرفة، و"كل" التي تفيد تأسيسه بإضافتها إلى النكرة.
المطلب الخامس: تقديم المسند إليه.
1 - نص السّكاكي

قال السكاكي في تقديم المسند إليه: «وإما؛ لأن كونه متصفًا بالخبر يكون هو المطلوب - لا نفس الخبر -، كما إذا قيل لك: كيف الزاهد؟، فتقول: الزاهد يشرب ويطرب».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر، لأن قوله: لا نفس الخبر؛ يشعر بتجويز أن يكون المطلوب بالجملة الخبرية نفس الخبر، وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصوّر لا تصديق، والمطلوب بها إنما يكون تصديقًا، وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقًا؛ فغير صحيح أيضًا، لما سيأتي أن العبارة عن مثله لا يتعرض فيها إلى ما هو مسند إليه، كقولك: "وقع القيام"».

ملخّص النّصين

يرى السكاكي أن المسند إليه يُقَدَّم على المسند، متى كان المطلوب من الكلام وصف المسند إليه بالخبر، لا لإثبات الخبر له. واعترض القزويني عليه؛ بأنه ليس من المطلوب بالجملة الخبرية "طلب نفس الخبر" أصلا حتى يحترز عنه، لأن الخبرية تصديق ونفس الخبر تصوّر، وأنه لو أراد به إثبات وقوع الشرب مثلا؛ فلا يصح، لأنه لا داعي إلى ذكر المسند إليه، عند إثبات وقوع الفعل، بل يقال "وقع الشرب" مثلا فقط.

العرض والدّراسة:
لقد أجيب عن هذا الاعتراض، «بأنه لا يريد نفس الخبر؛ مجردا عن الحكم حتى يلزمه ذلك، فهو لا يقصد إلا أنه إذا علم تحقق المسند في الجملة، ولم يعلم المسند إليه قدّم على المسند، وهذا ظاهر لا اعتراض له»،
 أي أنه يريد نفس الخبر المقترن بالحكم، فإذا تحقق المسند وعلم، ولم يعلم المسند إليه، نقدم المسند إليه حينئذ على المسند؛ هذا وجه.

ولقد انتصر للسّكاكي بوجه آخر، هو أنه يعني أن المطلوب هو اتصاف المسند إليه بالمسند، على الاستمرار لا مجرد صدوره عنه، فقولك" الزاهد يشرب ويطرب"، فيه دلالة على أنه يصدر الفعل عنه، حالة فحالة على سبيل الاستمرار، على عكس قولك: "يشرب الزاهد ويطرب"، فإنه يدل على مجرد صدوره عنه، في الحال أو الاستقبال لا على الاستمرار، كأن تقدير كلامه "كونه متصفا بخبر المبتدأ على سبيل الاستمرار"، وتفسيره أنه أراد بالخبر الأول "خبر المبتدأ"، وبالخبر الثاني "الإخبار"، ولما فهم القزويني من الثاني أيضا خبر المبتدأ؛ اعترض عليه بما مر.

إذن فالمشكلة هي قصور إدراك القزويني لكلام السّكاكي كما ذكر البلاغيون. على أن في نص السكاكي إبهامات كثيرة، لا بد من توضيحها بالتأويل والتقدير، فمتى عجز القارئ عن ملئها لن يدرك ما يرمي إليه، وهذا معيب، وربما حصل ذلك للسكاكي نتيجة سعيه وراء المنطق والفلسفة لا غير.
2 - نص السّكاكي

علّل السّكاكي امتناع قولهم: "ما أنا ضربت إلا زيدا"، «بأن نقض النفي بـ- "إلا"، يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيدا، و إيلاء الضمير حرف النفي، يقتضي أن لا يكون ضربه، وذلك تناقض».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي، يقتضي ذلك».

العرض والدّراسة:
اختلف السكاكي والقزويني في الضمير الذّي يلي حرف النفي، من قولك: "ما أنا ضربت إلا زيدا"، فيرى الأول أنه يقتضي نفي الفعل عن الفاعل، والثّاني يرى أنه لا يقتضي نفي الفعل عن فاعله أبدا، ففي قولك: "ما أنا ضربت إلا زيدا"، على قول السّكاكي تناقض، حيث نفى المتكلم عن نفسه فعل الضرب، ثم أثبته له في نفس الوقت باستخدام "إلا"، وعلى قول القزويني؛ لا تناقض فيه.

والصحيح أن ليس في الشاهد تناقض كما ذهب إليه القزويني، وعليه يقول الصعيدي: «والحق أن لا يلزم  - أي الإيلاء، النفي عن المتكلم ــــــ، لأن إيلاء الضمير حرف النفي، إنما يقتضي نفي ماعدا المستثنى، وما ذكره عبد القاهر الجرجاني والسكاكي، إنما هو غفلة منهما»،
 أي أنه يلزم الإيلاء نفي كل شيء إلا المستثنى، والمستثنى في المثال هو الضرب، إذن فالضرب غير منفي لأنه المستثنى.

ويرى التفتازاني أن قول السكاكي عنده أجدر بأن يعترض عليه، قائلا: إن النفي لم يتوجه إلى الفعل أصلا، بل إلى أن يكون فاعل الفعل المذكور هو المتكلم، والفعل المذكور هو الضرب الذّي استثني منه زيدا، لأن الاستثناء إنما هو من الإثبات دون النفي، فلا يكون انتقاض النفي في شيء،
 أي أن قول القائلين بالتناقض مردود، لأن النفي في شيء والاستثناء في شيء آخر.

وعليه؛ فالقزويني مصيب في اعتراضه على السّكاكي في هذه المسألة،كما أشار إليه البلاغيون كالتفتازاني ومحمد الجرجاني
 و الصعيدي.
3 - نص السّكاكي

قال السّكاكي بعد ذكر شرطي التقديم للتخصيص وبعد ما سرد في هذا الباب ما يحتمل التقديم على الفعل: «فلا يكون لقولنا: "زيد عرف"، غير احتمال الابتداء؛ اللهم إلا بذلك الوجه البعيد، فلا يرتكب عند المعرف لكونه على شرط المبتدأ، وإنما يرتكب عند المنكر لفوات الشرط إذ لم يمنع عن التخصيص مانع، كما إذا قلت: "رجل جاء" لصحة أن يراد الجائي رجل لا امرأة أيها السامع، دون قولهم: "شر أهرّ ذا ناب"، لامتناع أن يراد المهر لذي ناب شر لا خير، اللهم إلا إذا حملت التخصيص على وجه آخر، وهو الإفراد على تقدير "رجل جاء لا رجلان"، فإنه محمل يصار إليه كثيراً عند علماء هذا النوع، و"شر أهرّ ذا ناب لا شران" لكن بهذا الوجه يكون نابيا عن مظان استعماله، وإذا صرح الأئمة رحمهم الله بتخصيصه حيث تأوّلوه بـ- "ما أهرّ ذا ناب إلا شر"، فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره».

نص اعتراض القزويني
«ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر؛ إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم ما دام الفاعل فاعلًا والتأكيد تأكيدًا، فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر. ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في الأصل مؤخرًا فقُدم، لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر وغير التهويل، ثم لا نسلم امتناع أن يراد: "المهر شر لا خير"».

ملخّص النّصين

فرّق السكاكي بين النكرة والمعرفة عند التقديم للاختصاص، بأن المنكّر لولا التقديم فيه لا انتفى تخصيصه ولم يكن مبتدأ، بخلاف المعرّف لوجود شرط الابتداء فيه، الذّي هو التعريف.

وأن الشاهد "شر أهرّ ذا ناب"
، له تقديران: تقديره ب- "شر أهرّ ذا ناب لا شران"، وتقديره بـــ" ما أهرّ ذا ناب إلا شر" ومنعَ تقدير غير ذلك.

واعترض القزويني على ذلك، بمأخذين هما:

 1 - أنه أجاز تقديم تأكيد الفاعل، ولم يُجَوِّز تقديم الفاعل مع أنهما سواء، وأن قوله: "لولا تقدير المنكر مؤخرا لما جاز التخصيص"، كلام غير مسلم به.

 2 - واعترض على امتناعه لتقدير الشاهد، ب - "المهر شر لا خير".
العرض والدّراسة: 
المأخذ الأول:
اشترط السّكاكي لإفادة الاختصاص - الذي عرّف بأنه تأكيد على تأكيد، أي أن الفعل خاص بالمسند إليه لا يتعداه إلى غيره
 - أن يكون المسند إليه يقدّر تأخيره، لأنه لو قدر كونه مبتدأً، لم يفد غير تقوي الحكم
، بل المراد هنا أن يقدّر تأخيره بدون أن يكون مبتدأ، نحو "رجل جاءني"، فإن تقديره "جاءني رجل"، لا على أن "رجل" فاعل "جاءني"، بل على أنه بدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في "جاءني"، فعند السّكاكي قُدم "رجل" مع أنه ليس بمبتدإ، ليفيد التخصيص، فكأنه أجاز تقديم تأكيد الفاعل للتخصيص لا الفاعل نفسه، من هنا اعترض القزويني عليه، أنه أجاز تقديم متعلق الفاعل دون الفاعل نفسه، وهذا غير صحيح.

المأخذ الثاني:

تقدير الشاهد "المهر شر لا خير". يحكي ابن الجني
 أن قائل هذا القول، سمع هرير كلب، فأخاف منه وأشفق لاستماعه، أن يكون لطارق شر، فقال: " شَرٌّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ".

 من هنا خالف هذا المقول القاعدة النحوية القائلة: { الرجز}

	ولاَ يَجُوزُ لابْتِدَا بِالنَّكْرَةْ 
 
	
	مَالَمْ تُفِدْ: كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهْ



من هنا ذهب العلماء في تأويله كل مذهب، منها:
1 - تأويله بـ- "شرٌ أهرّ ذا ناب لا شران".
2 - تقديره ب- " ما أهرّ ذا ناب إلا شرٌ"، وأشار السكاكي إلى هذين التقديرين.
3 - تأويله ب- " المهر شرٌ لا خيرٌ"، وأجاز ذلك القزويني. 
يرى السّكاكي عدم إجازة التقدير الأخير الذي هو "المهر شرٌ لا خيرٌ" والقزويني يرى إجازة ذلك التقدير. وعلّل السّكاكي عدم إجازته، "لامتناع أن يراد المهّر لذي نابٍ شرٌ لا خيرٌ"، ولأنه إذا أجاز هذا؛ لن يمكن تعليل التقديم فيه للتخصيص من حيث المعرفة والنكرة، بل سيُلاحَظ التخصيص فيه من حيث الإفراد والجمع، بينما يرى القزويني في حالة التأويل: " المهر شرٌ لا خيرٌ"، أنه يمكن تحليل التخصيص فيه من حيث التقديم والتأخير، على تقدير " شرٌ المهر لا خيرٌ"، بدلا من " المهر شرٌ لا خيرٌ". 
وربما كانت مشكلة السّكاكي في هذا المأخذ، هي جريه وراء قواعده، وذلك أنه لما اشترط إفادة النكرة التخصيص، ألا يمنع منه مانع - كما قال عبد العظيم المطعني - صودف بهذا المثال، فأنكر تقديره ب - "المهر شرٌ لا خيرٌ" خدمة لقاعدته، وحينما رأى إطباق العلماء على إفادة المثال المذكور التخصيص، التمس له وجها آخر غير وجه الجمهور، وهو أن التخصيص فيه نوعي، أي شرٌ عظيم أهرّ ذا ناب أو شرٌ أهرّ ذا ناب لا شران.

وعليه حُقّ للقزويني الاعتراض عليه في هذا المأخذ، وهو مصيب في ذلك، على حد قول شوقي ضيف: «وفصل رأيه في المسند إليه المقدم معرفا ومنكرا، ورفضه جملة وهو محق في رفضه»،
 وما ذهب إليه القزويني هو مذهب عبد القاهر الجرجاني
 وغيره، بل هو مذهب الجمهور.

وفي خضم هذه التأويلات للمقول: " شرٌّ أهرّ ذا ناب"، نستخلص أن الوجه الأحسن في تأويله، أن يقال: جاز الابتداء فيه بالنكرة، من حيث كان الكلام عائدا إلى معنى النفي، أي: "ما أهرّ ذا ناب إلا شر"، وإنما كان المعنى هذا؛ لأن الخبرية عليه أقوى، إذ القول: "أهرّ ذا ناب شرّ"، إخبار غير مؤكد، بينما " ما أهرّ ذا ناب إلا شرّ"،
مؤكد بحضور أسلوب القصر فيه.
المطلب السادس: في القلب.
نص السّكاكي

قال السّكاكي في القلب: «وإن هذا النمط مسمى فيما بيننا بالقلب، وهي شعبة من الإخراج لا على مقتضى الظاهر، ولها شيوع في التراكيب، وهي مما يورث الكلام ملاحة ولا يشجع عليها إلا كمال البلاغة، تأتي في الكلام وفي الأشعار وفي التنزيل، يقولون "عرضت الناقة على الحوض" يريدون "عرضت الحوض على الناقة"».

نص اعتراض القزويني
«القلب كقول العرب: "عرضت الناقة على الحوض"، رده مطلقًا قوم، وقبله مطلقًا قوم منهم السكاكي، والحق أنه إن تضمن اعتبارًا لطيفًا قبل وإلا ردّ»
.
العرض والدّراسة :
يعرّف القلب بأنه: هو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، والآخر مكانه، على وجه يثبت حكم كل منهما،
فاختلف البلاغيون حوله من قبول وردّ، فانقسموا إلى مذاهب عدة:

1 - مذهب قبلوه مطلقا، بشرط عدم اللبس، كما قاله المبرد،
 بدعوى أنه يزيد الكلام ملاحة ولطافة.
2 ـ- مذهب ردوه مطلقا، بزعم أنه خلاف المراد. ومنهم حازم القرطاجني
 بقوله: «إنه مما يجب أن ينزّه كتاب الله عنه، لأن العرب إن صدر ذلك منهم، فبقصد العبث، أو التهكّم، أو المحاكاة، أو حال اضطرار، والله منزه عن ذلك».

3 - وفصّل آخرون بين أن يتضمن اعتبارا لطيفا، وأن لا يتضمن، فقبلوا منه ما لطف وملح، وردوا ما أوهم خلاف المراد، وهو مذهب الجمهور كالقزويني، وغيره. 

والراجح في هذا الباب هو التوسط، أي قبول ما ملح ولطف؛ لأنه من مزايا التعبير العربي، وردّ كل ما يدل على خلاف المراد، لأن الخطاب يلقى أصلا لمراد، فكل ما يدل على عكسه يردّ، وتجدر الإشارة إلى أن كل قلب في القرآن الكريم يتضمن اعتبارا لطيفا، ونكات بلاغية رائعة، كقوله تعالى: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ      ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ  ﯾ  ﯿ ﰀ ﰁ  ﭼ.
 فالقلب في " عميت عليكم" فقُلب المفعول فاعلا، والفاعل مفعولا،
 والأصل "فعميتهم عنها"، فلطافة الآية تكمن في التوبيخ والإنكار عليهم، في أن تكون المشكلة فيهم، ولكنهم ينسبونها دائما إلى غيرهم، كأن الآية تقول لهم: " أنتم لم تعموا عن الرحمة، بل الرحمة هي التي عميت عنكم، وأضل السبيل إليكم"، ففي ذلك توبيخ لهم، لمعرفتهم أن الرحمة لا تعمى عن أحد، بل الناس هم الذين يعمون عنها، فكأن الآية خاطبهم بمنطقهم، وهذا هو لطافة الآية التي سبَّبَها هذا الأسلوب البلاغي الرائع، وهكذا لا يجوز الذهاب إلى هذا الأسلوب البلاغي؛ «إلا إذا تضمن إشارة لطيفة، أو نكتة بلاغية»
.
فاعتراض القزويني غير وجيه، لأنه يحتمل أن يكون السكاكي يريد القسم المقبول بنصه السابق، إذ ليس في نصه ما يدل على المذهب الذي نسبه إليه القزويني، اللهم إلا إذا كان الاعتراض؛ لأنه لم يذكر تقسيمه إلى مقبول ومردود.

المطلب الأول: ذكر المسند.
نص السكاكي

قال السكاكي في ذكر المسند: «وإما للتعجب من المسند إليه بذكره، كما إذا قلت: "زيد يقاوم الأسد"، مع دلالة قرائن الأحوال».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون الذكر، إذا قامت القرينة».

العرض والدّراسة :
اشترط السّكاكي لحصول التعجب من المسند، شرطين هما:

1 - ذكر المسند      

2 - دلالة القرائن

فاعترض عليه القزويني قائلا: إنّ القرينة فقط تكفي لحصول التعجب به، كأن القزويني يرى أن التعجب ممكن أن يتعلق بالقرينة أيضا، لذا «أجيب عن هذا الاعتراض، بأن القرينة تدل على المسند لا على التعجب، وإنما يحصل بذكره مع الاستغناء عنه»،
 أي أن القرينة صحيح أنها تساند المسند في حضوره، وتنوب عنه في غيابه، ولكن لا يتعلق بها أبدا التعجب، لذا فحصول التعجب بدون ذكر المسند، كما ذهب إليه القزويني ممنوع ومحال.

فيرمي السكاكي إلى أنك إذا تعجبت من المسند إليه، تذكر خبره الذي هو المسند، فعندما تتعجب من زيد، تذكر ما جعلك تتعجب منه، وهو المسند، كبرهان ودليل على تعجبك منه، فتقول مثلا: " زيد يقاوم الأسد"، في جواب سؤال " من يقاوم الأسد؟"، فكان بإمكانك الاكتفاء بـ- " زيد" كالإجابة، ولكنك ذكرت المسند "يقاوم الأسد"، مع وجود قرينة تدل عليه، وذلك لغرض بلاغي.
وأما ما ذهب إليه القزويني، من أنه قد يحصل التعجب بدون الذكر عند قيام القرينة؛ فمردود، إذ التعجب هنا مستفاد من ذكر المسند لا من القرائن.
المطلب الثاني: إفراد المسند.
نص السكاكي
قال السّكاكي في إفراد المسند: «وأما الحالة المقتضية لإفراد المسند: فهي إذا كان فعليًّا ولم يكن المقصود من نفس التركيب تقوي الحكم، وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكومًا به بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه كقولك: "أبو زيد منطلق"، و"الكر من البر بستين"، و"ضرب أخو عمرو"، و"يشكرك بكر أن تعطيه"، و "في الدار خالد"، إذ تقديره استقر أو حصل في الدار على أقوى الاحتمالين، لتمام الصلة بالظرف كقولك: "الذّي في الدار أخوك" كما يقرره أئمة النحو».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر من وجهين، أحدهما: أن ما ذكره في تفسير المسند الفعلي يجب أن يكون تفسيرًا للمسند مطلقًا، والظاهر أنه إنما قصد به الاحتراز عن المسند السببي، إذ فسر المسند السببي بعد هذا بما يقابل تفسير المسند الفعلي، ومثله بقولنا "زيد أبوه منطلق"، أو "انطلق"، "الكر من البر بستين"، فجعل كما ترى أمثلة السببي مقابلة لأمثلة الفعلي مع الاشتراك في أصل المعنى. والثاني: أن الظرف الواقع خبرًا إذ كان مقدرًا بجملة كما اختاره كان قولنا: "الكر من البر بستين"، تقديره الكر من البر استقر بستين فيكون المسند جملة ويحصل تقوي الحكم كما مر، وكذا إذا كان "في الدار خالد" تقديره "استقر في الدار خالد" كان المسند جملة أيضًا، لكون "استقر" مسندًا إلى ضمير "خالد" لا إلى "خالد" على الأصح لعدم اعتماد الظرف على شيء»
.

ملخّص النّصين

يسعى السّكاكي في هذا النص، إلى تحديد الحالة التّي تقتضي إفراد المسند، وهي - عنده - أن يكون المسند فعليا أولا، وثانيا ألا يقصد منه تقوي الحكم.

فاعترض عليه القزويني بوجهين: 

1 - أن تحديده للمسند الفعلي في نصه، غير جامع ولا مانع، بل هو كلام عام، لدخول غير الفعلي فيه.

2 - وجود تناقض بين قاعدته وبين شواهده.

العرض والدّراسة: 
الوجه الأول:

فسر السّكاكي المسند الفعلي، بأنه هو ما كان مفهومه محكوما به، بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنه، فيرى القزويني أن هذا التفسير ينطبق على الإسناد عموما.

فاعتراض القزويني على هذا الوجه في محله، وهو - في نظري - مصيب فيه؛ لأن هذا التفسير يشمل الإسناد مطلقا، لضرورة أن الإسناد هو حكم بثبوت الشيء للشيء أو نفيه عنه
، قال السّيد الجرجاني: «نعم يرد على السكاكي أنه يلزم على هذا، أن يكون منطلق في "زيد منطلق أبوه"، خارجا عن المسند الفعلي، بل عن ضابطة إفراد المسند مع أنه مفرد».

الوجه الثاني:

جعل السّكاكي قولك "الكر من البر بستين" من إفراد المسند، مع أنه قدّره بــــ" الكرّ من البر استقر بستين"، فاعترض عليه القزويني بأن المسند بتقدير السّكاكي هذا، يكون جملة، ويحصل تقوي الحكم به، إذن ليس من هذه المسألة.

صحيح في شاهد السكاكي تناقض مع قاعدته هو، فهذا الشاهد يعترض على قاعدته في إفراد المسند، لأنه اشترط في إفراده ألا يقصد به تقوي الحكم، وتقوي الحكم إنما يحصل إذا كان المسند جملة، قال السيوطي: «فإن أريد التقوية أتى به  - أي المسند - جملة»
، وقد أتى به السّكاكي جملة في قوله: "الكر من البر استقر بستين"، لذا صدق القزويني أنّ في كلام السكاكي تناقضا واضحا، وكان يحسبه في تحديد حالة إفراد المسند، أن يقول: «وذلك لكون المسند إليه غير سببي، مع عدم إفادة تقوى الحكم، نحو: "زيد قائم"، فقائم ليس سببيا، ولا يفيد التقوى».

المطلب الثالث: في تخريج الشاهد ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ.
نص السّكاكي

ذهب السّكاكي إلى أن تخريج قوله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ، 
 «بلفظ إذا في جانب الحسنة حيث أريدت الحسنة المطلقة لا نوع منها، لكون حصول الحسنة المطلقة مقطوعا به كثرة، وواقع اتساعا، ولذلك عرّفتْ ذهابا إلى كونها معهودة أو تعريف جنس، والأول أفضى لحق البلاغة».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر»
.
العرض والدّراسة: 
يرى السّكاكي أنّ تعريف " الحسنة" بالألف واللام في الآية الكريمة، إما للعهدية، وإما لتعريف الجنس، وكونها للعهدية عنده أبلغ من الآخر.

فاعترض القزويني على كونها للعهد بدون توجيه، وربما وجهة النظر فيه عنده، حملها على العهدية الذهنية، أو غيرها من أنواع العهد عند النحاة، بينما مراد السكاكي من العهدية هنا، «هو العهد الخارجي التقريري، وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح».

والصحيح ما ذهب إليه السّكاكي، من أنه للعهد الخارجي، كما ذهب إليه الألوسي
 وغيره، واستنبطوه من قول الزمخشري: «لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب، لكثرته واتساعه...... »،
 حاملا الجنس على العهد الخارجي، ويا حبذا لو قال السّكاكي:"العهد الخارجي"، لكان أحسن، لأنه عند إطلاق العهد؛ يتبادر إلى الذهن العهد الذهني، وغيره من عهديات النحو.
فالدقة في اختيار ألفاظ القرآن تتجلى في هذه الآية، حيث اختير ثلاثة أشياء للتعبير عن الحسنة، "إذا"، و "جاء"، وتعريف الحسنة، وقوبل ذلك بثلاثة أشياء، للتعبير عن السيئة، وهي "إن"، و"أصيب"، وتنكير السيئة، فاختير "إذا" في الحسنة؛ لأنه مقطوع بوقوعها، بينما اختير "إنْ" في حق السيئة؛ لعدم القطع بوقوعها أو لقلتها، واختير "جاء" في حق الحسنة؛ لما فيه من دلالة العفوية، لأن الخير والحسنة يأتيان بدون صدفة، كأنهما أمران عاديان متوقعان، بينما اختير "الإصابة" في السيئة؛ لما فيه من دلالة على الصدمة والصدفة، فكثيرا ما الشر والمصيبة والسيئة تفاجئ بلا توقع، وعرف الحسنة كما قال السكاكي؛ لكونها معهودة لدى الناس، ونكّر السيئة لندرتها وقلتها، إنه غاية في دقة الاختيار وبراعة النظم، لا غرو إنه تنزيل رب العالمين.
المطلب الرابع: تقديم المسند وتأخيره.
1 - نص السّكاكي

قال السكاكي: «فعلى المؤمن في نحو "بسم الله" إذا أراد تقدير الفعل معه أن يؤخر الفعل على نحو بسم الله أقرأ أو أكتب وكأني بك تقول فما بال ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ،
 مقدم الفعل على المفعول وأن كلام الله أحق برعاية ما يجب رعايته، فالوجه فيه عندي أن يحمل اقرأ على معنى افعل القراءة وأوجدها على نحو ما تقدم في قولهم: "فلان يعطى ويمنع" في أحد الوجهين غير معدي على مقروء به وأن يكون "باسم ربّك" مفعول اقرأ الذي بعده»
.
نص اعتراض القزويني
«وهو بعيد».

العرض والدّراسة:
اعترض القزويني على تخريج السكاكي السابق بدون توجيه، ولعله يريد بوجه البعد؛ طول الفصل بين العامل والمعمول، إذ بينهما جملتان.

وتجدر الإشارة إلى أن قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ، قد خُرِّج على وجهين، هما:

 1 - أن تقديم الفعل فيها أولى، لكونها أول سورة نزلت، وهي تأمر بالقراءة، من هنا كان الفعل أولى بالتقديم؛ ليناسب الحال ويقتضي المقام.

2 - أن الجار والمجرور "باسم ربك" متعلق، بـ- "اقرأ" الثانية، ومعنى الأول افعل القراءة وأوجدها، وهو تخريج السكاكي.

ويبدو أن التخريج الثاني الذّي هو للسّكاكي، محاولة لطرد القاعدة البلاغية القائلة: "إن تقديم التخصيص، يقتضى الاهتمام دائما بالمقدم "، ولذا قدّروا المحذوف في قوله تعالى: ﭽ ﭑ    ﭒ ﭓ ﭔﭼ.
 مؤخرا، ليصح تقديم الجار والمجرور، وليكون للاهتمام به
، فلما وصل السّكاكي بهذه القاعدة، إلى قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ، ذهب إلى تخريجه هذا، ليبقى "باسم ربّك" مقدّمًا للاهتمام، وهذا بعيد؛ «لأنه خلاف نظم الآيتين، لبُعد ما بين "اقرأ" الثانية، والجار والمجرور الذي يراد تعليقه به».

وربما الأحسن في تخريج هذه الآية الكريمة، ما قاله الزمخشري: أن "باسم ربك"، نصب على الحال، أي اقرأ مُفْتَتَحا باسم ربّك،
 وأن يكون تقديم الفعل هنا، ليناسب المقام، ويقتضي الحال، ذاهبا إلى التخريج الأوّل.

أي أنه إنما قدّم فعل "اقرأ"، في قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ، لأنها في أول سورة أنزلت، فكان ابتداء الأمر بالقراءة فيها أهم، لا كما ذهب إليه السكاكي، إذ في مذهبه تكلف ظاهر.

2 - نص السكاكي في التقديم للعناية
قال السكاكي في أنواع التقديم للعناية: «وثانيهما أن تكون العناية بتقديمه، والاهتمام بشأنه، لكونه في نفسه نصب عينك، وأن التفات الخاطر إليه في التزايد ...، وعليه قوله تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ 
».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر، لأنه جعل تقديم "لله" على "شركاء" للعناية والاهتمام وليس كذلك، فإن الآية مسوقة للإنكار التوبيخي فيمتنع أن يكون تعلق "جعلوا" بالله منكرا من غير اعتبار تعلقه بشركاء، إذ لا ينكر أن يكون "جعل" متعلقا به، فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به باعتبار تعلقه بشركاء وتعلقه بشركاء كذلك منكر باعتبار تعلقه بالله، فلم يبق فرق بين التلاوة وعكسها، وقد علم بهذا أن كل فعل متعد إلى مفعولين لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا باعتبار تعلقه بالآخر، إذا قدم أحدهما على الآخر لم يصح تعليل تقديمه بالعناية».

العرض والدّراسة:

خرَّج السّكاكِي وجه تقديم "لله"، في قوله: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ، للعناية والاعتناء، وأنه قدم لكونه نصب العين، فاعترض القزويني على هذا التخريج .

على أن قوله تعالى: ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ، له وجهان في الإعراب:

1- أن مفعولي "جعل"، هو "لله"، و "شركاء"، أما " الجن" فمفعول فعل محذوف، والمعنى: فمن جعلوا لله شركاء؟ قيل: الجن، وعليه قُدّم المفعول الأول "لله"، على المفعول الثاني "شركاء".
2 - أن مفعولي "جعل"، هو "الجن"، و"شركاء"، فالجن هو المفعول الأول، والمفعول الثاني هو الشركاء، إذن قدّم الجار والمجرور على المفعولين أوّلا، وقدّم المفعول الثاني "شركاء" على المفعول الأوّل "الجن" ثانيا، لغرض بلاغي فني جمالي.
وعليه لابد من مراعاة وجهي الإعراب، عند تعليل التقديم في الآية على النحو الآتي:

- ففي الإعراب الأول: كلمة "لله" من مفعولي "جعل"، إذن فلا مزية على تقديم إحدى مفعولي جعل على الآخر حينئذ، بل هي مسألة لغوية نحوية لا بلاغية، وخاصة أن الآية مسوقة للإنكار التوبيخي، فيمتنع أن يكون تعلق "جعلوا" بالله، منكرا على الإطلاق.

- وعلى الوجه الثاني من الإعراب: "لله" متعلق ب - "شركاء"، أي جعل الجن شركاء لله، إذن للتقديم هناك غرض ومغزى بلاغي، وهذا الغرض البلاغي هو ما في التقديم من دلالة على أنّ الإنكار موجّهٌ إلى الجعل لله، لا إلى مطلق جعل، لأن الخاطر ملتفت إليه تعالى، والهمة معقودة به، كما يدل تقديم "شركاء" على الجن"، على أن الإنكار موجّهٌ إلى «جعلهم لله شركاء على الإطلاق، فيدخل فيه مُشْرِكةُ غير الجن، ولو أُخّر فقيل: "وجعلوا الجن شركاء لله" في غير القرآن، كان الجن مفعولا أولا، وشركاء ثانيا، فتكون الشركة مقيدة غير مطلقة، لأنه جرى على الجن، فيكون الإنكار توجه لجعل المشاركة للجن خاصة، وليس كذلك».
 إن هذا التّقديم للجار والمجرور أولا، ثم "شركاء" ثانيا، قد جعل إنكار الشرك أقوى، والتّحذير منه أبلغ، والزّجر أشدّ.
 
كأنّ السّكاكي نظر إلى الآية من الوجه الثاني من الإعراب، ورأى أن محل الإنكار، وموضع العناية، والغرض من الكلام، هو الجار والمجرور "لله"، لذا قُدّم؛ ليكون الزجر أقوى، والتحذير أشدّ.

ولكن يمكن توجيه الاعتراض، قائلا: إن الإنكار التوبيخي الذي من أجله سيقت الآية، يتعلق بهما جميعا لا بأحدهما
، أي لا يجوز تعلق "جعلوا" بالله منكرا من دون اعتبار تعلقه بشركاء، وكذلك تعلق "جعلوا" بشركاء، من غير اعتبار تعلقه بالله مُمْتنع
.
إذن؛ فمتى قُدّم أحدُهما بمراعاة الاعتبارين على الآخر، لا يصح تعليل ذلك التقديم بالعناية كما ذهب إليه القزويني، «وهذا نقد وجيه نحمده للقزويني، ومنه ندرك إلى أي مدى كان السّكاكي واهما».

إذن؛ فتخريج السكاكي تخريج جزئي، فكان يجب عليه؛ اعتبار السياق العام، وأخذ الاعتبارات بعين الاعتبار، في تخريج هذه الآية، لئلا يعلّل جزءا، أو كلمةً، ثم يعمّم الحكم على الكل، وهذا هو الذي وقع فيه في هذا التخريج.
3 - نص السكاكي في التقديم لوجود مانع من التأخير
قال السكاكي في أوجه التقديم للعناية بعد ذكر كونه نصب عينك: «ومنها أن قال في موضع من سورة المؤمنين : ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ      ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ         ﮨ   ﮩ ﮪﭼ 
 فذكر المجرور بعد صفة الملأ وهو موضعه كما تعرف، وفي موضع آخر منها: ﭽ ﮉ ﮊ     ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ     ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ،
 فقدم المجرور لعارض صيّره بالتقديم أولى وهو أنه لو أخر عن الوصف وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة الموصول وتمامه " ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ" لاحتمل أن يكون من صلة الدنيا واشتبه الأمر في القائلين أهم من قومه أم لا، ومنها أن قال في سورة طه: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ ﭼ 
 وفي الشعراء: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓﭼ 
 للمحافظة على الفاصلة».

نص اعتراض القزويني
«وفيما ذكره نظر من وجوه، منها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية على الفاصلة من القسم الثاني وليسا منه وأن تعلق قومه بالدنيا على تقدير تأخره غير معقول المعنى إلا على وجه بعيد».

ملخّص النّصين

من أوجه التّقديم عند السكاكي للعناية ودواعيها، وجود مانع في التأخير، ومثَّله بقوله: ﭽ ﮉ ﮊ     ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ  ﭼ، لمانع الإخلال، وبقوله تعالى: ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ ﭼ، لمانع الحفاظ على الفاصلة.

فاعترض القزويني على نص السّكاكي بمأخذين اثنين، هما:

1- جعل الإخلال ورعاية الفاصلة، من القسم الثاني من التقديم وليسا منه.

 2 - اعترض على تقدير تعلق "من قومه" بــ "الدّنيا" عند تأخره، لاحتمال أن يكون صلة الدنيا.
العرض والدّراسة:
المأخذ الأول:
أخرج القزويني أمثلة السكاكي من القسم الثّاني من التقديم الذي هو أن يتقدم ماحقه التأخير، حسب فهم القزويني من نص السكاكي في القسم الثّاني.

والحق أنْ ليس في هذا المأخذ اعتراضا على السكاكي، إذ يريد ب- «القسم الثاني: أن يكون للعناية، ببيان ما تقدم، إمّا لكونه نُصب عينيك أو غير ذلك، سواء كان حقّ ما تقدم التأخير أم لا»،
 وعليه؛ فالتقديم خوفا من اختلال المعنى، والتأخير لمراعاة الفاصلة، داخلان في القسم الثاني، وإنما المشكلة قصر فهم القزويني لكلام السكاكي.
المأخذ الثاني:
يرى السّكاكي أنْ لو تأخّر"من قومه"، في قوله: ﭽ ﮉ ﮊ     ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ     ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ، لتعلق بالدنيا، ولاحتمل أن يكون صلة الدنيا، ويرى القزويني هذا التوجيه للآية بعيدا.

وخروجا عن ذلك البعد، ودفاعا عما ذهب إليه السكاكي، قد أُوّلت الدنيا في الآية، بأنها ليست اسما بل صفةٌ، والألف واللاّم فيها موصولة، ويكون التقدير عندئذ: "التي دنت من قومه"، «ولا شك أنّ فيه تعسفا»،
 و لعل هذا هو وجه بُعْدِهِ عند القزويني.
ولكن ما ذكره السكاكي هو التعليل الصحيح؛ لتقديم "من قومه"، فإنما قدّم فيها لأنه لو أُخِّر عن هذه الآية، لأتى بعد قوله: " وأترفناهم في الحياة الدنيا"، وهذا يُوهم تعلّقه بالدنيا، وهو على بعده كافٍ في إيثار تقديمه على تأخيره.
 
لقد قُدّم الجار والمجرور "من قومه"، على الموصول"الذين كفروا وكذّبوا..."، لأنه لو أخِّر وقيل: "وقال الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه"، لتُوُهّم أن الجار والمجرور من صلة الدنيا، وأن المعنى: وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه، أي القريبة منهم، وبهذا يكون القائلون ليسوا من قومه، فدفعاً لهذا التّوهّم قُدّم الجار والمجرور، وهذا التّوهّم قد نشأ من طول الصلة، ولذا عندما قُصّرت الصلة في غير هذا المقام، كقوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ      ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ         ﮨ   ﮩ ﮪ ﭼ    تأخّر الجار والمجرور " من قومه"، إذ ليس في الآية عندئذ ما يُوهم خلاف المراد.

و يذهب الزركشي
 إلى مذهب السكاكي، شارحا مذهبه بقوله: «وجعل السكاكي من الأسباب كون التأخير مانعا، مثل الإخلال بالمقصود، كقوله تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ     ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ     ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ، بتقديم الحال أعني " من قومه" على الوصف، أعني " الذين كفروا" ولو تأخر لتوهّم أنه من صفة الدنيا، لأنها ها هنا اسم تفضيل، من الدنوّ، وليست اسما، والدنوّ يتعدى ب- "من"، وحينئذ يشتبه الأمر في القائلين أنهم هم: من قومه أو لا؟، فقدّم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود، وهو كون القائلين من قومه، وحين أمن هذا الإخلال بالتأخير، قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ، بتأخير المجرور عن صفة المرفوع».
 
وبهذه كلّها؛ تقوّى مذهب السكاكي في هذه المسألة، بيْد أن المستحسن تسمية مثل هذا التقديم، ب- " التقديم لدفع توهّم غير المراد"، كما ذهب إليه بسيوني، ضربا عن تسمية السكاكي ب- " التقديم لوجود مانع من التأخير".
المطلب الخامس: "مَنْ" الاستفهامية
نص السّكاكي

قال السّكاكي : «وأما "من" فللسؤال عن الجنس من ذوي العلم، تقول: من جبريل؟ بمعنى أَبَشَرٌ هو أم ملك أم جني، وكذا: من إبليس؟ ومن فلان؟».

نص اعتراض القزويني
«ولا نسلم صحة الجواب، بنحو "بشر" أو "جني" كما زعم السكاكي».

العرض والدّراسة:
تباينت وجهة نظر كل من السكاكي والقزويني، في استخدام "من" الاستفهامية. فذهب السّكاكي إلى أنه يُستخدم عند السؤال عن الجنس من ذوي العلم، أي أنك متى قلت: من فلان؟ أنك سألت عن جنس فلان، أهو بشر أو ملك أم جني.

بينما الأظهر فيه عند القزويني؛ أنه للسؤال عن العارض المشخص لذي العلم، أي أنك إذا قلت: من فلان؟ تجاب بــ: محمد أو موسى.

كأنّ القزويني لاحظ أن "من"، إذا استخدم للجنس - كما يرى السكاكي -، سنرى أن الجنس الكلي ليس بعاقل، لأنه حقيقة كلية، ولا يسأل عنه ب- "من" أبدا، إذن في مذهبه غلط واضح.

ولعل الصواب في هذا الاعتراض، ما استدركه محمد الجرجاني على السكاكي و القزويني، وهو أن في كلا المذهبين؛ نظرا:

 1 - لأن الموضوع للسؤال عن الجنس؛ هو "ما"، فكان الأجدر بالسكاكي أن يقول: ما فلان؟ أي أبشر هو أم جني؟ حتى يجاب عندئذ ب- : هو إنسان صفته كذا وكذا......

2 - أن "من" أيضا يختص بالسؤال عمن يوصف بالعقل، وبين العقل والعلم الذّي ذهب إليه القزويني فرق.

وخلاصة هذا الاعتراض أن الصحيح في استخدام "من" الاستفهامية، أنه للسؤال عن العاقل لا غير، وعند السؤال عن العاقل يجاب بطريقتين: إما بذكر العلم، أو بذكر صفات العلم، نحو: من هذا؟ هذا محمد أو علي مثلا، أو هذا معلم أو طبيب.

المطلب السادس: صيغة الأمر
نص السّكاكي

قال السّكاكي في الأمر: «والأمر في لغة العرب: عبارة عن استعمالها - أعني استعمال نحو "لينزل" و"انزل" و"نزال" و"صه" - على سبيل الاستعلاء. وأما أن هذه الصور، والتي هي من قبيلها، هل هي موضوعة لتستعمل على سبيل الاستعلاء أم لا؟، فالأظهر أنها موضوعة لذلك، وهي حقيقة فيه، لتبادر الفهم عند استماع نحو: "قم وليقم زيد"، على جانب الأمر، وتوقف ما سواه من الدعاء، والالتماس والندب، والإباحة والتهديد، على اعتبار القرائن. ولإطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو: "قم وليقم" إلى الأمر، بقولهم: صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوا: صيغة الإباحة، ولام الإباحة، مثلا يمد ذلك لك».


نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر، لا يخفى على المتأمل».

العرض والدراسة: 
يرى السّكاكي أن الأصل في صيغة الأمر والحقيقة فيها؛ أنها تفيد الاستعلاء، وما عداه يتوقف على اعتبار القرائن، ودليل ذلك:

 1- أنه هو المتبادر إلى الذهن والفهم عند إطلاق الأمر.

2 - لاتفاق اللغويين على إضافة صيغ الأمر إلى الأمر، بقولهم: لام الأمر، دون القول ب- "لام الإباحة" مثلا.

فاعترض القزويني على الدّليل الثّاني، بقوله: "فيه نظر، لا يخفى على متأمل".

ولعل وجه النظر فيه، هو أن السكاكي جعل المعاني المجازية ضرة للأمر، حتى قال: «ولإطباق أئمة اللغة على إضافتهم نحو "قم" و"ليقم" على الأمر، بقولهم صيغة الأمر، ومثال الأمر، ولام الأمر، دون أن يقولوا صيغة الإباحة، ولام الإباحة مثلا»
، فكلامه هذا ليس له وجه ولا مستساغ له، لأن المعاني المجازية ضدها المعاني الحقيقية، وكلاهما داخلان تحت الأمر، فالأمر هو العنوان الكلي، يتفرع إلى معنى حقيقي، ومعنى مجازي، فكيف يريد السكاكي أن ينسب صيغ الأمر إلى المعاني المجازية كالإباحة مثلا، فيقال: "لام الإباحة"، أو "صيغة الإباحة" دون غيرها؟، بل فلماذا لم يُضف أيضا إلى المعنى الحقيقي، فيقال: "لام الوجوب"، أو "صيغة الوجوب"؟.
وما ذهب إليه القزويني صحيح، لأن أئمة اللغة لا يقصدون في مثل: "قم وليقم"، بالأمر البلاغي الذّي هو طلب الفعل استعلاء، بل بالأمر الذّي يقابل الماضي والمضارع في ثلاثية تقسيمهم للأفعال، إذن؛ فالسكاكي خلّط الأمر في البلاغة بالأمر عند النحاة، وهذا مردود.

المطلب السابع: حق الأمر
نص السكاكي

قال السّكاكي في الأمر: «حقه الفور، لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه، إلى تغيير الأمر الأول، دون الجمع وإرادة التراخي».

نص الاعتراض

«والحق خلافه؛ لما تبين في أصول الفقه».

العرض والدراسة: 
جعل السكاكي حق الأمر الفور، بدليلين: الأوّل لأنه هو الظاهر من الطلب، والثاني: لأنه المتبادر إلى الذهن عند الأمر، فاعترض عليه القزويني بما قاله الأصوليون في الأمر، علما بأن الأصوليين بدورهم اختلفوا في الأمر إلى أقوال كثيرة،
 وعليه «كان ينبغي أن يفرّق بين أوامر الشريعة، والأمر في الكلام العادي وصيغته الأصلية، فالأصل فيه الفور وقد يدل على التراخي، بقرينة خارجية كأوامر الشريعة».

ومثال ذلك قول الأستاذ لتلميذه:" أكتبِ الدرس"، فهو أمر لأنه من الأعلى إلى الأدنى، فيفيد الفور، حيث يجب على التلميذ كتابة الدرس فورا، اللهم إلاّ أن تأتي قرينة خارجية صارفة للأمر عن الفورية، إلى أغراض بلاغية كالحال تماما في أوامر الشريعة. 
وعليه؛ فإن القزويني ما أصاب في هذا الاعتراض، أولا: لأنه مزج بين مسائل علم ومسائل علم آخر، والثاني: هب أنه أراد الأمر في الكلام العادي، فإن الأمر فيه لا يخرج عن الفور إلا بقرينة.


المطلب الأول: في تخريج الشاهد ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ.
نص السكاكي

قال السكاكي في الفصل: «ومن أمثلة القطع للوجوب قوله عز من قائل: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ 
، لم يعطف "الله يستهزئ بهم" للمانع عن العطف ولو عطف لكان المعطوف عليه إما جملة "قالوا"، وإما جملة "إنا معكم إنما نحن مستهزئون" لكن لو عطف على "إنما نحن مستهزئون" لشاركه في حكمه وهو كونه من قولهم وليس هو بمراد، ولو عطف على "قالوا" لشاركه في اختصاصه بالظرف المقدم، وهو "إذا خلوا على شياطينهم" لما عرفت في فصل التقديم والتأخير وليس هو بمراد، فإن استهزاء الله بهم وهو أن خذلهم فخلاهم وما سولت لهم أنفسهم مستدرجا إياهم من حيث لا يشعرون، متصل في شأنهم لا ينقطع بكل حال خلوا على شياطينهم أم لم يخلوا إليهم، وكذا قوله تعالى: ﭽ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﭼ 
، قطع "ألا إنهم" لئلا يستلزم عطفه على "إنما نحن مصلحون" كونه مشاركا له في أنه من قولهم أو عطفه على "قالوا" كونه مختصا بالظرف اختصاص "قالوا" به لتقدمه عليه، وهو "إذا قيل لهم لا تفسدوا" فإنهم مفسدون في جميع الأحيان سواء قيل لهم لا تفسدوا أو لم يقل، وكذلك قوله : ﭽﮱ  ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﭼ 
، قطع "ألا إنهم" لمثل ما تقدم في الآية السابقة».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر، لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلاثة؛ معطوفا على الجملة المصدرة بالظرف، وهذا القسم لم يبين امتناعه».

العرض والدراسة:
يرى السكاكي أن الفصل وجب في قوله تعالى: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ، لأنه لو عطف لعطف إما على جملة "قالوا"، أو على جملة "إنا معكم"، اللّتان قبل الآية، وعطفها عليهما لا يصح، لذا وجب الفصل فيها على سبيل الاستئناف، وقاس عليها بقية الآيات.

فاعترض القزويني على ذلك بأن هناك محتملا آخر، لوصل هذه الآيات - بعد القول بعطفها على "قالوا" والقول بالاستئناف ـــــ، وهو القول بعطفها على الجملة المصدرة بظرف "إذا"، أي يحتمل أنها معطوفة على "إذا" الظرفية، لأن هذا القسم لم يقل أحد بامتناعه.

ولعل الصحيح في هذا ما ذهب إليه السكاكي، أن الآيات لم توصل بما قبلها؛ خشية توهم أنها معطوفة على "قالوا"، فتتقيد بظرف "إذا"، بل هو استئناف؛ كأنهم بلغوا من سوء أمرهم ما جعل السامع يتساءل ما مصيرهم؟
 أي في هذه الآية «الجملة الثانية إنما جاءت مجردة عن الواو، لما كانت على تقدير سؤال كأنه قيل: هم أحق بالاستهزاء، لأجل دخولهم في العناد وإغرابهم في التكذيب فمن يستهزئ بهم؟ فقيل: الله يستهزئ بهم».

وهذا ما عليه كثير من البلاغيين في تخريج هذه الآيات كالإمام عبد القاهر الجرجاني في قوله: « مثال ذلك قوله تعالى: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ، الظاهر كما لا يخفى أن يعطف على ما قبله من قوله: ﭽ ﯨ  ﯩ ﯪ ﭼ 
، وذلك أنه ليس بأجنبي منه، بل هو نظير ما جاء معطوفا من قوله تعالى: ﭽ  ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭼ 
، وقوله: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ 
، وما أشبه ذلك مما يُرَدُّ فيه العجز على الصدر، ثمّ إنّك تجده قد جاء غير معطوف، وذلك لأمر أوجب أن لا يعطف، وهو أن قوله: ﭽ ﯨ  ﯩ ﯪ ﭼ، حكاية عنهم أنهم قالوا، وليس بخبر من الله تعالى، وقوله: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ  ﭼ، خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم، وإذا كان كذلك، كان العطف ممتنعا، لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى، معطوفا على ما هو حكاية عنهم، ولإيجاب ذلك أن يخرج من كونه خبرا من الله تعالى، إلى كونه حكاية عنهم، وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون، وأن الله تعالى معاقبهم عليه»
.
والزمخشري بقوله: «فإن قيل: كيف ابتدئ قوله: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ  ﭼ ولم يعطف على الكلام الذي قبله، قلت: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة..... ».

المطلب الثاني: تقسيم الكلام إلى إيجاز وإطناب ومساواة.

نص السكاكي

قال السكاكي: «أما الإيجاز والإطناب؛ فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما، إلا بترك التحقيق، والبناء على شيء عرفي، مثل جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم، ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسا عليه، ولنسمه متعارف الأوساط، وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأنّ كون الشيء نسبيا لا يقتضي أن لا يتيسر الكلام فيه إلا بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي، ثم البناء على متعارف الأوساط، والبسط الذّي يكون المقصود جديرا به، رد إلى جهالة؛ فكيف يصلح للتعريف»
.
ملخص النصين

يرى السكاكي أن الإيجاز والإطناب بابان واسعان لكونهما نسبيين، فالكلام فيهما عسير جدّا، إلا بترك التحقيق والبناء على شيء معروف عرفا.

فاعترض القزويني على ذلك بمأخذين، هما:

1ـ- أنّ كون الشّيء نسبيا لا يقتضي أن لا يتيسر الكلام فيه إلا بترك التحقيق.

2 - أن البناء على متعارف الأوساط ردّ إلى جهالة، فلا يصلح للتعريف.
العرض والدراسة: 
المأخذ الأول:

يبدو أن نقطة الاختلاف بين هذين العالمين الجليلين في هذا المأخذ، هي كلمة "التحقيق" التي أطلقها السكاكي في نصه فما مراده منها؟، حيث إن كلمة "التحقيق" في نص السكاكي فسرت:

1 ـ- بأنها ذكر ما يضبط أحدهما عن الآخر في الجملة، وهذا ممكن، فذهب القزويني إلى هذا ثم اعترض على نص السكاكي.

2 - بأنها تعيين مقدار كلٍ بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، فهذا غير ممكن كما قال السّكاكي، لهذا وجب ترك التحقيق، وهذا ما ذهب إليه التفتازاني والدسوقي
 عند شرحهما لنص السكاكي.

ولما ذهب القزويني المذهب الأول في تفسير كلمة " التحقيق"، راح يعترض على تحفظ السكاكي " فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما، إلا بترك التحقيق، والبناء على شيء عرفي"، إلا أن السكاكي ليس أول من أبدى تحفظه تجاه هذين المبحثين البلاغيين، فمن قبل عبّر الباقلاني عن تحفظه تجاههما بقوله: «والحكم في ذلك صعب شديد، والفصل فيه شأو بعيد.... ».

وهذا التحفظ ليس كما فهمه القزويني في نصه السابق، بل المراد من هذا التحفظ يظهر عندما نتمذهب بالمذهب الثاني في تفسير كلمة "التحقيق"، فالتحفظ أنه لا يمكن تعيين مقدار كل من المساواة والإطناب، بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، فإذا كنت «تستطيع أن تدرك الإيجاز في الكلام بعد الدربة والملازمة والطبع، فإنّك لا تستطيع مهما اجتهدت أن تدرك المساواة والإطناب، لأنّه ليس معك قياسٌ تقيس به اللفظ الفاضل على المعنى، ولا اللفظ المساوي للمعنى».

وكل ذلك يؤيد ما ذهب إليه السكاكي" لا يتيسر الكلام فيهما، إلا بترك التحقيق، والبناء على شيء عرفي"، من هنا حق لأبي موسى أن يعلق على تحفظ السكاكي بقوله: «كلامٌ جيدٌ جدا، لأنه مؤسّسٌ على العلم بطبيعة البيان وبناء الكلام، وذلك لأنّك لا تستطيع أن تفرق بين الإيجاز والإطناب والمساواة، كما تفرق بين التشبيه والاستعارة والطباق والمقابلة».

ولعل السّكاكي يريد بـ- "التحقيق" تعيين مقدار كلٍ، حيث يعرف أن هذا القدر إيجاز وذاك إطناب، أو أن الإطناب يبدأ هنا وينتهي إلى هناك
، كما ذهب إليه كل من التفتازاني والصعيدي والدسوقي، لأنه إن كان المراد ما ذهب إليه القزويني من ذكر الضوابط، فقد ذكر ذلك، وبهذا يعرف ضعف اعتراض القزويني في هذا المأخذ.
 وأن تحفظ السكاكي في محلّه.
المأخذ الثاني:
يرى السكاكي أن الطريق الأمثل لضبط الإيجاز والإطناب، هو وضع مرتبة ثالثة بينهما، فما علا على ذلك دخل في الإيجاز، وما انحط دونها دخل في الإطناب، ويقترح السكاكي تسمية هذه المرتبة البرزخية بـ- "متعارف الأوساط" التي سماها المتأخرون ب- "المساواة"، وأن تتخذ هذه المرتبة ميزانا ومقياسا لهما، غير أنه خارج عن باب البلاغة، لبنائه على شيء عرفي. ويرى القزويني أن ذلك البناء رد إلى الجهالة، بترك ضوابط العلم على متعارف الأوساط. ثم يقترح القزويني أن يكون ذلك المقياس هو " أصل المراد"، أي أن «لكل معنى في الأصل لفظ يساويه كميا، فإن نقص اللفظ عن ذلك المعنى، وكان وافيا فهو الإيجاز، وإن زاد على ذلك لفائدة اقتضت تلك الزيادة؛ فهو الإطناب». 
وعندما خالف القزويني السكاكي في المنطلق لم يكن غريبا أن يخالفه في تعريف الإيجاز والإطناب، وفي عدم عد المساواة من البلاغة.
والحق في هذا الاعتراض أن نص السكاكي فيه شيء من الضبابية كما قال شوقي ضيف: «قد يفضي - من بعض الوجوه - إلى أن المساواة لا تعد قسما ثالثا في الباب».
 بل هو كلام صريح على خروج المساواة من البلاغة، وذلك أنه ربط المساواة بكلام العوام وجعل كلام السوقة ميزانا يقاس عليه الإيجاز والإطناب، فنزل بهما إلى أدنى المستوى في البلاغة، هذا؛ و«الاتفاق على متعارف الأوساط، أمر من الصعب تحديده ليقاس عليه، وذلك لاختلاف الناس في هذا المتعارف وتعدد الأغراض والأهداف التي ترسم الأسلوب الذي يقاس عليه الإيجاز والإطناب»
 من هنا يعلن محمد الجرجاني قائلا: «وقد أحسن المعاصر - يعني القزويني - في قوله "إنه أساء في ذلك - أي تعليق هذا الباب على متعارف الأوساطـ - لكونه ردّ إلى جهالة، فيكون من باب تعريف الشيء بما هو أخفى».

وقد يزول هذا الضباب عند ما نفهم أن مذهب السكاكي هو إخراج المساواة من البلاغة، إذ قال: «وأنه في باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم»
. وهذا المذهب لم يقتصر عليه وحده، بل ثمت بعض البلاغيين يرون إلـغاء باب المساواة لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع في البلاغة، ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك فينكرون وجود المساواة، ذاهبين إلى أن الكلام إما إيجاز وإما إطناب، يقول ابن أبي الأصبغ: «واعلم أن البلاغة قسمان: إيجاز، وإطناب، والمساواة معتبرة في القسمين معا».
 أي أن جزءا منها داخل في الإيجاز وطرفها الآخر مرخ إلى الإطناب.
على أن من العلماء من توسطّوا في أمر المساواة فلم ينكروها مطلقا ولم يعترفوا بكل ما يسميه البلاغيون مساواة، قال: «فاللغة وسيلة للتعبير، والألفاظ والكلمات لبّها، ومن الصعب أن يفصّل المرء معناه على قدر ألفاظه، والمساواة صناعة صعبة، وقسطاس مستقيم، لا يستطيع تحقيقها قصدا إلا من أوتي علما معجزا، وليست بمستحيلة، ورب قائل : هناك نظم غزير للشعراء، صنّفه البلاغيون في باب المساواة، قلنا: مهما كثر هذا الشعر، فهو رمية من غير رام، ومصادفة غير مقصودة، وربما أصابها الأديب أو الشاعر، لكنّ إصابته في معظمها متكلفة ومجتهدة.. ».
 وقول صدقي جميل: « والمساواة فن من القول عزيز المنال، تشرئبّ إليه أعناق البلغاء، لكن لا يرتقي إلى ذراه إلاّ الأفذاذ لصعوبة المرتقى، وجلال المقصد...».

وتجدر الإشارة إلى أن ثمت ثلاثة مذاهب للبلاغيين حول المساواة:
1 - أن المساواة وسط بين الإيجاز والإطناب، على أنها ليست داخلة في البلاغة كما سبق في شرح مذهب السكاكي.
2 - أنها تدمج فيهما، وهو مذهب ابن أبي الأصبع المصري.
3 - أنها قسم ثالث للإيجاز والإطناب، وعليه؛ هي داخلة في البلاغة وهو مذهب جمهور البلاغيين.
وخلاصة القول، أننا لا نقول أن إتيان الأديب شاعرا كان أو كاتبا، بالألفاظ على قدر المعاني محال، ولكن إذا انطلقنا من القاعدة التي ترى أن الألفاظ رموز لمعان نتصورها، التي قررها دكتور شوقي ضيف بقوله: «إن الكلمات ليست إلا رموزا تؤدي بها ما في أنفسنا، وهي رموز ناقصة، لا يستطيع الإنسان أن يضبط مدلولاتها، أو يحددها، إلاّ ما اتصل منها بالأعلام وأسماء الأماكن، أما ما يتصل منها بالمعنويات والعواطف؛ فإنه غير مضبوط ولا محدود»،
 ووافقه عليه كثير من علماء اللغة الحديثة، إذا انطلقنا من هذه القاعدة؛ سوف نقرر أنه صعب إتيان المساواة في باب الأدب، فالألفاظ أو اللغة عاجزة عن التعبير عما يجيش في صدر المتكلمين لاسيما الأدباء منهم، من هنا لعل الصواب إخراج المساواة من البلاغة، كما رأى السكاكي، إذ هي الأصل، والأصل هو الإتيان بالألفاظ على قدر المعاني، فكل متكلم عادي يسعى حثيثا إلى ذلك، ويتخذ كل سبيل موصل إلى هذا الهدف المقصود - وقلما يصل -، فطالما البلاغة لا تبحث عن الأصل، بل هي تجري وراء العدولات التعبيرية المقصودة، وزد على ذلك فقدان الجمالية والفنية في كثير مما يسمونه بالمساوات.
ونخلص من خضم هذا النقاش مقررين، أن السكاكي انحرف وحاد عن الطريق الذي رسمه لمعالجة مباحث علم المعاني، المتمثل في مطابقة أحوال الجملة لمقتضى الحال، فراح يقيس جميع أحوال الجمل ويختبرها تحت "المطابقة لمقتضى الحال" إلى أن وصل إلى باب الايجاز والإطناب، فنراه يحيد عن البحث عن الأحوال التي تطابق كل من الإيجاز والإطناب والمساوات لمقتضى الحال، مع أن هذا هو الغاية من الدراسة، ولكن نصب اهتمامه إلى الكيفيات والوسائل التي يتحقق بها الإيجاز والإطناب والمساوات، غافلا البحث عن الأحوال المقتضية لاستعمال كل واحد منها، وكان حريٌ بالقزويني أن يوجه اعتراضه إلى هذا وينبه عليه، ولكن فإذا هو يحيد كما حاد أستاذه ليناقشه في الوسائل والكيفيات، من هنا يرى حامد صالح الربيعي، أن هذا الاعتراض ضرب في الهواء من قبل السكاكي والقزويني على حد السواء ومن تبعهم، وأنه خلاف لما كان يتوقع منهما، وانزلاق عن المنهج السليم الذي انطلقا منه بادئ ذي بدء.

المطلب الثالث: في تخريج الشاهد ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ  ﭤ ﭼ.
نص السكاكي

علل السّكاكي في تخريج قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ  ﭤ ﭼ 
، عدول الآية عن العظام إلى العظم بقوله: «ثم لطلب شمول وهن العظام فردا فردا، قصد مرتبة ثامنة، وهي: ترك الجمع إلى الإفراد لصحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد فحصل ما ترى».

نص اعتراض القزويني
«وعليك أن تتنبه لشيء وهو أن ما جعله سببا للعدول عن لفظ العظام إلى لفظ العظم؛ فيه نظر، لأنّا لا نسلم صحة حصول وهن المجموع بوهن البعض دون كل فرد».

العرض والدراسة: 
يرى السكاكي أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع واستشهد بقوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ  ﭤ ﭼ الآية، ذاهبا إلى أن كلمة "العظم" أتت مفردة لإفادة الشّمول الذّي لولا الإفراد لما أفادت ذلك بل لأفادت ضده أي وهن البعض دون البعض.

فاعترض القزويني على ذلك بدون توجيه، ربما«لأنّه إذا كانت "أل" فيه للاستغراق فلا فرق بين دخولها على الجمع ودخولها على المفرد، لما سبق من أنه لا فرق بين استغراق المفرد واستغراق الجمع في الإثبات»
، أي أن مبدأ السكاكي مبدأ خاطئ حيث فرّق بين استغراقي: المفرد والجمع، والمعروف عدم التفريق بينهما وعدم تفضيل بعضه على بعض.

وعليه، فما ذهب إليه القزويني هو الصواب في هذه المسألة، لأنه هو ما فهمه كثير من البلاغيين من كلام الزمخشري، وارتضوه إلا السّكاكي الذّي سلك مسلكا آخر وهذا المسلك مرجوح عند كثير من المحققين.

وقد يمكن توجيه استعمال المفرد هنا على أنّ قصد زكريا عليه السلام هو ضعف العظم بوصفه عضوا أساسيا في الجسد، تعتمد عليه القوة الجسدية بغض النظر عن أنواع العظم، وعلى هذا يصح قول السكاكي.
الفصل الثالث:
الاعتراضات الواردة في علم البيان دراسة وتقويم، وتحته ثلاثة مباحث:
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المطلب الأول: المشترك اللفظي.
المطلب الأوّل: المشترك اللفظي


نص السكاكي:
ذهب السكاكي إلى أن المشترك اللفظي كالقرء، معناه الحقيقي: هو ما لا يتجاوز معنييه كالطهر والحيض غير مجموع بينهما، ثم قال: «فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام منتسبا إلى الوضعين، أما إذا خصصته بواحد إما صريحا مثل أن تقول: القرء بمعنى الطهر، وإما استلزاما مثل أن تقول: القرء لا بمعنى الحيض، فإنه ينتصب دليلا دالا بنفسه على الطهر بالتعيين، وأما ما يظن بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن منشأ هذا الظن عدم تحصيل معنى المشترك الدائر بين الوضعين».

نص اعتراض القزويني
«وفيما ذكره نظر، لأنا لا نسلم أن معناه الحقيقي ذلك، وما الدليل على أنه عند الإطلاق يدل عليه، ثم إن قوله: "إذا قيل: القرء بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين" سهو ظاهر، فإن القرينة كما تكون معنوية تكون لفظية، وكل من قوله: "بمعنى الطهر" أو "لا بمعنى الحيض" قرينة».

ملخص النصين:
يُعرِّف السيوطي المشترك اللفظي بأنه: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة.
 فيرى السكاكي أن له معنى حقيقيا، وهو عنده: ما لا يتجاوز معانيه، أي هو الدائر بين جميع معانيه التي وضعت الكلمة عليها، وليس هو الجامع بين معانيه، وأنه متى احتاج المشترك اللفظي إلى قرينة؛ فاعلم أنه لتعيين أحد معانيه لا لتخصيص دلالة الكلمة كما في المجاز.
فاعترض القزويني على ذلك بمأخذين اثنين هما:
1 - لا نسلم أن له معنى حقيقيا أولا، وأنه هو ما ذكره السكاكي ثانيا، لعدم تبادره إلى الذهن كدأب المعاني الحقيقية.
2 - أن القول: إن قرينة المشترك اللفظي لدلالة اللفظ على المعنى، سهو ظاهر.
العرض والدّراسة:
المأخذ الأول:
اختلف السكاكي والقزويني فيما إذا كان للمشترك اللفظي معنى حقيقي أم لا؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هو ذلك المعنى الحقيقي؟. والجدوى من مناقشة هذا الاعتراض، هو ما إذا كان للمشترك اللفظي معنى حقيقي، سوف يتطرق إليه البحث البلاغي، ليفرِّق بينه وبين المجاز، وإن لم يكن له معنى حقيقي، فلا جدوى حينئذ من تطرق الدرس البلاغي إليه، بل ستبقى مسألة لغوية، لا علاقة لها بجماليات التعبير اللغوي.
- له معنى حقيقي عند السكاكي، وهو ما لا يخرج عن معانيه، أو بعبارة أخرى على سبيل المثال هو معنيي لفظ "القرء": الحيض والطهر معا، من هنا يرى السكاكي افتقاره إلى قرينة لتحديد أحد معانيه دوما، وعندئذ ينبغي التطرق إليه لتجسيد الفرق بينه وبين المجاز، من حيث القرينة.
ــ وليس للمشترك اللفظي معنى حقيقي عند القزويني؛ بدليل عدم تبادر معانيه إلى الذهن عند الذكر، كما هو الحال في المعاني الحقيقية، فإذا لم يكن له معنى حقيقي فهو لا يحتاج إلى القرينة لتخصيص أحد معانيه، كاحتياج المجاز إليها، من هنا لا جدوى من تطرق الدرس البلاغي إليه، لوضوح الفرق بينه وبين المجاز.
إذا كان مميز المعاني الحقيقية، هو التبادر إلى الذهن عند الذكر - كما ذهب القزويني ــ؛ فللمشترك اللفظي إذن معنى حقيقي، لأنه عند الإطلاق يتبادر إلى الذهن معنى، سواء كان ذلك كل المعاني المحتملة أو بعضها، على حد قول الطيبي : «لأنه إذا استعمل مطلقا يتبادر إلى الفهم، كل واحد من المعاني التي هو موضوع لها غير مجموع بينها»
، أي عند ذكر لفظ " القرء" يتبادر إلى الذهن معنياه: الحيض والطهر، ومتى لم يتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ عربي معنى، سواء كان حقيقيا أو مجازيا؛ خرج ذلك اللفظ عن اللغة مطلقا، من هنا يقول بهاء الدين السبكي: «الحق خلافه - أي ما ذهب إليه القزويني - لأن المشترك يتبادر الذهن منه إلى أحد المعنيين، ولا يلزم ما ذكره - أي السكاكي - من كونه للمعين مجازا، لأنه دائر بين معنييه بقيد التعيين للمبهم، ...، فالقرينة إنما يحتاج إليها لتعيين أحد المعنيين عند السامع، وليس معنى المشترك من حيث هو مشترك»
. 
المأخذ الثاني:
هل يعتمد المشترك اللفظي على القرينة لتعيين أحد معانيه أم لا؟ وهل ذلك يخرجه من الحقيقة ويلحقه بالمجاز ثانيا؟.
يفهم من اعتراض القزويني، أن مذهبه هو عدم احتياج المشترك إلى القرينة مطلقا، وذلك عنده يشكّل الفرق بينه وبين المجاز، فمتى عُدم ذلك أُلحق بالمجاز، والسكاكي على عكسه يرى احتياجه إلى القرينة، وهذا الاحتياج والاعتماد لا يلحقه بالمجاز، لأنه «لا يريد إلا أن ذلك ليس قرينة لدلالة اللفظ على المعنى، بل لتعيين دلالته على أحد معنييه»
، وعليه فاحتياج المشترك اللفظي إلى القرينة؛ يختلف عن احتياج المجاز إليه، فالأول يحتاج إليها، لتعيين المعنى المراد من بين جميع معانيه، أما قرينة المجاز؛ فيُحتاج إليها، لفهم وإرادة المعنى المجازي.
 وبعبارة أوضح فالمشترك اللفظي يحتاج إلى القرينة لرفع الحيرة عن السامع في فهم المعنى المقصود من الكلمة المشتركة، لتردّدها بين معنيين أو أكثر، فلو لا القرينة؛ لاحتار«السامع في فهم المعنى المقصود لتردّد الكلمة بين معنيين بدون قرينة تعيّن المقصود منهما»
 وهنا يجدر ذكر الفرق بين قرينة كل من المجاز المرسل والاستعارة والمشترك اللفظي، وهو «أن قرينة الأول؛ صارفة عن إرادة الحقيقة فحسب، وقرينة الثاني مبيّنة فحسب، وقرينة الثالث صارفة مبيّنة».

وبناء على ما سبق يمكن تصديق قول الصعيدي "هذا الاعتراض ساقط" وأن السكاكي على الصواب وأن الخطيب حمل كلام السكاكي على غير معناه؛
 والمعنى الصحيح لكلامه هو أن مدلول المشترك اللفظي، واحد من المعنيين غير معين، فهذا مفهومه ما دام منتسبا إلى الوضعين؛ لأنه المتبادر إلى الفهم والتبادر إلى الفهم من دلائل الحقيقية.
 إذن له معنى حقيقي لتوفر دلائل المعاني الحقيقة فيه.
وكان السكاكي ذكيا، إذ قال بوجود معنى حقيقي للمشترك اللفظي كغيره من علماء اللغة، وخالفهم حين لم يجعل ذلك المعنى الحقيقي واحدا من تلك المعاني المستفادة من المشترك اللفظي، مخالفا لمنكري هذه الظاهرة في اللغة العربية، الذين «يجعلون إطلاق اللفظ في أحد معانيه حقيقة، وفي المعاني الأخرى مجازا، وعلى رأسهم ابن درستويه»
، تمهيدا لإنكارها، ذاهبين إلى أن القول بوجودها؛ يلزم إغفال «خطوات التطور المعنوي عن طريق المجاز والكناية، ولو كنا نتتبع تلك الخطوات واحدة واحدة، لوقفنا على المعنى الأصلي الحقيقي للفظ»
، أي لو تتبعنا الكلمة الواحدة في مسيرها التاريخي، لعرفنا المعنى الوضعي الأول لها، ثم المعنى الثاني والثالث والرابع والخامس إن وجد، التي هي معانٍ مجازية طرأت على الكلمة عبر مسيرها الطويل، بطرق حدوث الاشتراك اللفظي من تعدد اللهجات وتداخل اللغات وغيرها. 
المطلب الثاني: تعريف الحقيقة اللغوية.
نص السكاكي
عرّف السكاكي الحقيقة اللغوية بــ «الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأن لفظ الوضع وما يشتق منه إذا أطلق لا يفهم منه الوضع بتأويل، وإنما يفهم منه الوضع بالتحقيق، لما سبق من تفسير الوضع، فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة، ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه؛ إذا كان لا بد منه في تعريف المجاز ليدخل فيه نحو لفظ الصلاة إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازا؛ فلا بد منه في تعريف الحقيقة».

العرض والدّراسة:
أخذ القزويني على تعريف السكاكي مأخذين اثنين هما:
1 - عدم الحاجة إلى قيده "من غير تأويل في الوضع".
2 - إهماله تقييد الوضع ب- "اصطلاح التخاطب " الذي اشترطه السكاكي في المجاز، فلا بد منه أيضا في الحقيقة لأنه ضدها.
المأخذ الأول:
وربما مكمن الاختلاف في هذا المأخذ هو ما كان بين الدارسين في القديم من اختلاف في ماهية الاستعارة، أهي حقيقة أم مجاز؟.
ففي ماهيتها قولان:
1- إنها مجاز لغوي استعمل لفظا في غير الموضوع له الحقيقي.
2 - إنها مجاز عقلي بمعنى أن التصرف حصل في أمر عقلي، وهو جعل غير الأسد أسدا، وأن اللفظ مستعمل فيما وضع له فيكون حقيقة لغوية.

فذهب السكاكي إلى القول الأول إنها مجاز لغوي، فأتى بقيد "من غير تأويل في الوضع"، ليخرج الاستعارة بناء على أنها مجاز لغوي، لأنها مستعملة فيما وضعت له لكن بالتأويل.
 فلو لم يقيد الوضع بالتأويل؛ وأريد الوضع بالتحقيق«فهو ليس أصح القولين»
 عنده. وذهب القزويني إلى القول الثاني إنها حقيقة لغوية، فلا يصح الاحتراز منها، من هنا اعترض على احتراز السكاكي.
لقد بات واضحا بين البلاغيين رجاحة مذهب السكاكي، الذي هو أن الاستعارة مجاز لغوي، ولكن هل هذا المذهب يسوّغ ذكر هذا القيد "من غير تأويل في الوضع"؟.
لا أعتقد ذلك؛ لذا لم يطمئن بعض البلاغيين إلى هذا القيد لما رأوه زيادة، يقول السيوطي في ذلك: «فلا حاجة إلى زيادة في الحد، لأنه تطويل والحدود تصان عن التطويلات».

بينما صحّح التفتازاني مقصد السكاكي؛ بقوله عن الاستعارة: «إنها مستعملة فيما وضعت له بتأويل، وهو ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، بجعل أفراد المشبه قسمين متعارف وغير متعارف، فمجرد قولنا: "المستعملة فيما وضعت له" لا يخرج الاستعارة، بل لا بد من التقييد بقولنا: "من غير تأويل"، هذا هو المعنى الذي يجب أن يقصده السكاكي لكن عبارته قاصرة عن ذلك».
 عندما نلتفت إلى بهاء الدين السبكي نراه يرفض هذا القيد كالسيوطي، مؤيدا القزويني بقوله: «أما اعتراضه بأن الوضع، إذا أطلق لا يتناول الوضع بتأويل؛ فصحيح».
 
فلعل المذهب المعتمد في هذا المأخذ هو ما ذهب إليه السكاكي، انطلاقا من منطلق راجح هو كون الاستعارة مجازا لغويا، إلى الاحتراز عنه في تعريف الحقيقة اللغوية، على الوجه الذي ذكره سعد الدين التفتازاني.
المأخذ الثاني:
أن السكاكي اشترط في تعريف المجاز "اصطلاح التخاطب"، وأهمله في تعريف الحقيقة مع أنها ضده. وقد قيل أنه اكتفى عن ذكره بذكره في تعريف المجاز، لكون البحث في الحقيقة غير مقصودة بالذات، فرده التفتازاني بأنه كلام لا ينبغي الالتفات إليه، لاسيما في التعريفات، ثم قال: «فإهمال هذا القيد في تعريف الحقيقة مخل به».

ولكن اقتراح زيادة قيد آخر، على هذا التعريف سيزيده ثقلا على ثقل، فإذا كان الهدف من ذكر هذا القيد، هو إخراج بقية أنواع المجاز " المجاز العرفي، والمجاز الشرعي" فقط، يمكن القول «إن قوله: "من غير تأويل في الوضع"، يغني عن قوله: "في اصطلاح التخاطب"، لأن إطلاق الصلاة بعرف الشرع على الدعاء، وإن كان استعمالا في الموضوع، لكنه بتأويل في الوضع».

على أن هذه المسألة لا تستحق الوقوف عندها، لكون الحقيقة أولا خارجة عن البلاغة، وثانيا لكون البحث فيها ليس مقصودا بالذات، وثالثا لأنه لا يترتب عليها جمال فني ولا براعة تعبير، من هنا كان تركها أولى من الخوض فيها.
المطلب الثالث: تعريف المجاز اللغوي.
نص السكاكي
عرّف السكاكي المجاز اللغوي ب - «الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالا في الغير، بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأن لفظ الوضع وما يشتق منه إذا أطلق لا يفهم منه الوضع بتأويل، وإنما يفهم منه الوضع بالتحقيق؛ لما سبق من تفسير الوضع، فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف المجاز بالتحقيق، اللهم إلاّ أن يراد زيادة البيان لا تتميم الحد، ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط»
.
العرض والدّراسة:
اعترض القزويني على تعريف السكاكي بمأخذين اثنين، هما:
1 - تقييد تعريفه ب- " التحقيق".
2 - الغلط في هذا التعريف.
على أنه تمت مناقشة المأخذ الأول في الاعتراض السالف الذكر، حول كلمة "الوضع" عند الإطلاق هل هي بحاجة إلى قيدها بالتأويل أو بالتحقيق؟، يراجع ذلك في مظانه.
 بل جاء السبكي بقول فاصل في هذه المسألة حيث يقول: «ثم إني أقول على كلام السّكاكي والمعترضين عليه معا: إن هذا القيد لا يحتاج له، سواء أكان الوضع أعم من التحقيق أم لا، فإن المجاز ليس فيه وضع، لا بالتحقيق ولا بالتأويل».

أما اطراد تعريفه على الغلط الذي هو المأخذ الثاني، لأنه حسب رأي القزويني لم يذكر فيه قيد "وجه يصح" وهو الذي يخرج به الغلط، كما فعل القزويني نفسه في تعريف المجاز.
إن تعريف السكاكي هذا، رغم كثرة القيود المنطقية التي قد يستغنى عنها، كــ "التحقيق" و "استعمالا في الغير"، و "بالنسبة إلى نوع حقيقتها"، قد توفر فيه جميع متطلبات المجاز وشروطه، من:
1 - وجود الكلمة.
2 - استعمال هذه الكلمة في غير موضعها.
3 - وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
ولو اكتفى السّكاكي بتركيب هذه الثلاثة في جملة مفيدة؛ لأتى بتعريف شاف كاف سالم من النقد والاعتراض، فإذا اعترضنا على هذا التعريف؛ فإن اعتراضنا يكون وجيها ومصيبا، إذا وجّهناه إلى هذه القيود الزائدة، كما فعل القزويني في المأخذ الأول، أما اقتراح زيادة قيد آخر، فغير مقبول.
ويؤيد ذلك أن ثمة تعريفات كثيرة لم تقيد بهذا القيد الزائد: كتعريف الإمام عبد القاهر بأنه: «كل كلمة أريد بها غير ما وضعت له في وضع واضعها، لملاحظة بين الأول والثاني».

هذا؛ ويؤخذ على تعريف السكاكي والقزويني، إغفال ذكر مناسبة المعنى الحقيقي للمعنى المجازي،
 الذي انفرد به تعريف الإمام عبد القاهر الجرجاني المذكور أعلاه بقوله: " لملاحظة بين الأول والثاني".
وزبدة القول في هذا الاعتراض، هي أن تعريف السكاكي للمجاز، يحتاج إلى حذف هذه القيود المنطقية الثقيلة، ويمكن الاعتراض عليه من هذا الجانب، ويعقل اعتراض القزويني عليه في هذا الجانب، ولكنه بعد ذلك هو جامع مانع وكاف شاف، لا يحتاج إلى زيادة قيد آخر؛ أيا كان، فاقتراح القزويني هنا، واعتراضه في المأخذ الثاني؛ غير مصيب، لتوفر جميع متطلبات المجاز وشروطه في هذا التعريف. والله أعلم.

المطلب الأول: الاستعارة التحقيقية
نص السكاكي
يرى القزويني أن السكاكي عدّ التمثيل على سبيل الاستعارة من التحقيقية.

نص اعتراض القزويني
« وفيه نظر، لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مركبا، فكيف يكون قسما من المجاز المفرد».

العرض والدّراسة:
قسّم السكاكي الاستعارة إلى ثلاثة أقسام، على أنها جميعا مجاز، وهي:

1 - الاستعارة التحقيقية: هي أن يكون المشبه المتروك شيئا متحققا، إما حسيّا وإما عقليا.
2 - الاستعارة التخييلية: أن يكون المشبه المتروك شيئا وهميا محضا، لا تحقق له إلاّ في مجرد الوهم.
3 - الاستعارة المحتملة للتخييل والتحقيق.
ثم جعل التمثيل على سبيل الاستعارة من التحقيقية، فيرى القزويني أن هذه الاستعارة مركبة وتقسيمها الثلاثي إنما كان في الاستعارة التي من المجاز المفرد، فكيف يجمع بين المفرد والمركب في شيء واحد.
وتقول الباحثة مليكة بن عطا الله: «والظاهر أن اعتراض القزويني لم يكن على إلحاق الاستعارة التمثيلية بالمجاز، بل على تناقض الذي وقع فيه السكاكي في تعريفه للمجاز والاستعارة التمثيلية ».
 
ولا أنكر ما ذهبت إليه مليكة من وجود تناقض بين تعريف السكاكي للمجاز والاستعارة التمثيلية، وإنما أستبعد توجيه هذا الاعتراض وحمله على ذلك التناقض، إذ هو حمل لا تؤيده مناقشة البلاغيين قديما وحديثا لهذا الاعتراض، بل لا يؤيده سياق النصين المذكورين سالفا.
وقبل الشروع في مناقشة هذا الاعتراض ينبغي تحديد مفهوم مصطلح "التمثيل على سبيل الاستعارة" إذ فيه مفهومان:
1 - أنه هو الاستعارة التي تركبّت من التشبيه التمثيلي، وإلى هذا ذهب السيد الجرجاني إذ قال: «وإلى ما ذكرنا من وجوب تركيب طرفي التشبيه التمثيلي ذهب المحققون، وبنى عليه صاحب الإيضاح اعتراضه على صاحب المفتاح »
، وهذا نص على أن هذا مذهب القزويني.
2 - أنه الاستعارة التمثيلية، وهذا ما استقر عليه البلاغيون المعاصرون، وهو ما ذهب إليه السكاكي قديما قائلا : «ولكون الأمثال كلها تمثيلات على سبيل الاستعارة»
.وإليه ذهب أيضا الطيبي بقوله: «ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا تجد للتغيير فيها سبيلا »
 وهذا نص في المسألة.
على أن بعض البلاغيين القدامى اختلط عليهم أمر هذه المسألة، كالتفتازاني الذي حدّد هذا المصطلح، فقال: «ومن الأمثلة استعارة وصف إحدى صورتين منتزعتين من أمور لوصف صورة أخرى »،
 وهذا التحديد دائر حول باب الاستعارة التي أسست على التشبيه التمثيلي، ثم عقّب ذلك بـ- " أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى"
 تمثيلا له، مع أن هذا المثال في صميم الاستعارة التمثيلية.
وربما القزويني ذهب إلى المذهب الأول - كما قال السيد الجرجاني - أنه يعنى به الاستعارة التي تكّونت من التشبيه التمثيلي ثمّ اعترض على السكاكي، ولعل مراد السكاكي بالمصطلح هو الاستعارة التمثيلية، وخاصة إذا عرفنا أن حد التحقيقية التي عد التمثيل على سبيل الاستعارة منها؛ هو: ما كان المشبه المتروك فيها متحققا حسّا أو عقلا،
 فالمشبه به دائما في الاستعارة التمثيلية مقتبس من الواقع ومتحقق حسا وعقلا، إذن؛ فالاستعارة التمثيلية داخلة تحت قسم التحقيقية. وبهذا القول الراجح في تحديد هذا المصطلح الذي هو أنه الاستعارة التمثيلية، يسقط أوجها كثيرة كانت قد حشدت لدفع هذا الاعتراض.
 وكأني بقائل يقول: ولكن الاستعارة التمثيلية أيضا مركب لا مفرد، «وقد أجيب بأن المقسم قد يكون أعم من مقسّمه »
 أي أن تقسيم السكاكي مبني على مطلق الاستعارة لا مما هي من المجاز المفرد، وبهذا؛ القسم أعم من المقسم عليه، إذن لا تناقض في كلام صاحب المفتاح عندئذ.
وربما كان حرّيا بالقزويني مناقشة السكاكي في تقسيمه الثلاثي للاستعارة إلى تحقيقية وتخييلية ومحتملة، بدلا من مناقشته فيما تحتويه هذه الأقسام كوجود الاستعارة التمثيلية في حضن التحقيقية، لأن هذا التقسيم الثلاثي يشكّل عقبة كبيرة حيال تذوق جمالية الاستعارة، أو بعبارة أخرى نتذوق جمالية الاستعارة وفنيتها، وندرك براعتها التعبيرية دون معرفة كونها تخييلية أو تحقيقية أو محتملة. من هنا حُقّ لمحمد الجرجاني أن يقول: «ذهب كثير من علماء البلاغة إلى أن الاستعارة إما تحقيقية وإما تخييلية، ....، ولي في هذا الكلام نظر؛ لأن الأصل أن تكون الاستعارة تحقيقية، فلا يعدل عنها إلا للتعذر».

فكل تفريع لا يساهم في تذوق جمالية الاستعارة غير معتبر من الناحية البلاغية، والحمد لله أن هذا التقسيم حُصر على السكاكي فقط وعصره، أي لم يتداوله البلاغيون إلى عصرنا هذا، بل اكتفوا بالتقسيمات المعروفة من مكنية وتصريحية وتبعية وأصلية، لأنه يترتب على معرفة هذه الأقسام إدراك ماهية الاستعارة أولا، وثانيا لأنها تشكّل محورا أساسيا في إدراك بلاغة الاستعارة وجماليتها الفنية.
المطلب الثّاني: الاستعارة التخييلية.
نص السكاكي

فسّر السكاكي الاستعارة التخييلية: «بما استعمل في صورة وهمية محضة، قدرت مشابهة لصورة محققة هي معناه، كلفظ الأظفار في قول الهذلي، فإنه شبه المنية بالسبع في الاغتيال على ما تقدم ».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر، لأن تفسير التخييلية بما ذكره بعيد؛ لما فيه من التعسف، وأيضا فظاهر تفسير غيره لها بقولهم: "جعل الشيء للشيء كجعل لبيد للشمال يدا"
 يخالفه لاقتضاء تفسيره استعارة وعلى تفسير غيره حقيقة، ........، وأيضا فتفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية، أو غير تابعة بأن يتخيل صورة وهمية مشابهة لصورة محققة، فيستعار لها اسم الصورة المحققة والثانية بعيدة جدا ».

ملخّص النّصين
قسّم السكاكي الاستعارة باعتبار إلى التحقيقية والتخييلية، وفسّر التخييلية بما ذكره أعلاه في نصه، فاعترض القزويني على هذا النص، بمآخذ عدة، وهي:
1 - أن في تفسيره للتخييلية تعسفا، لأنه بعيد جدا.
2 - أن تفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية.
3 - أن كونه غير تابعة للاستعارة المكنية، - كما في تحليله هذا لقول الهذلي - غير مسلم به، لأنه بعيد جدا.
العرض والدّراسة:
لقد اختلف البلاغيون في تحديد مفهوم الاستعارة التخييلية وعلاقتها بأخواتها تبعا لاختلافهم في مفهوم الاستعارة المكنية، ونظرا للارتباط الشديد بين الاستعارة التخييلية والمكنية - إلى حد أن بعض البلاغيين أوجبوا القران والتلازم بينهما - نلخص مذاهبهم في الاستعارة المكنية أولا، ثم نردفها ذكرا مناقشة الاعتراضات الواردة في الاستعارة التخييلية، عسى أن يسعفنا ذلك بأضواء لامعة على المسألة.
مذاهب البلاغيين في الاستعارة المكنية:

1 - مذهب الجمهور:
 أنها المستعار المحذوف المرموز إليه بشيء من لوازمه.
2 - مذهب القزويني: أنها تشبيه مضمر في النفس أو إثبات الشيء إلى غير ما هو له.
3 - مذهب السكاكي: أنها لفظ المشبه المستعار للمشبه به.
فنتيجة الخلاف هي ما يلي:

أ - أن الاستعارة المكنية عند القزويني من الأمور المعنوية وليست من الألفاظ، إذن فهي مجاز عقلي لا مجاز لغوي.
ب - أن الاستعارة المكنية عند الجمهور هي عملية الدمج، وصيرورة الشيئين شيئا واحدا، حيث تناسي التشبيه، ودخول المشبه في جنس المشبه به.
ج - أن مذهب السكاكي هو قلب المسألة من أصلها وجعل آخرها أولها، وهذا عكس ما هو مشهور في طريقة الاستعارة، إذ يستعار المشبه به للمشبه، رغم ذلك ليس في مذهبه تكلّف وليس ببعيد عن روح الأساليب العربية ومجازاتها، وما يجري في خيال الشعراء وأهل الفصيح.
أما الترجيح بين هذه المذاهب فهو أن مذهب الجمهور هو الصحيح الراجح، إذ مذهب القزويني مردود لإخراجه الاستعارة المكنية من المجاز اللغوي إلى المجاز العقلي على خلاف المشهور عند البلاغيين، ولكون مذهب السكاكي بعيدا عن مبادئ الاستعارة ومعاييرها المروية عن البلاغيين، وإن لم يكن مباينا لطبيعة اللسان العربي.
سوف نرى صدى هذا الاختلاف في الاعتراضات التي اعترض بها القزويني على السكاكي في الاستعارة التخييلية.
المأخذ الأول: أن في تفسير السكاكي للتخييلية تعسفا، لأنه بعيد جدا.
    قسم السكاكي الاستعارة باعتبارها إلى التحقيقية والتخييلية، ثم فسر التخييلية بأنها ما استعمل في صورة وهمية محضة، قدرت مشابهة لصورة محققة، دون أن يكون لمعناه تحقق في الحس ولا في العقل.
 فاعترض القزويني على تفسيره هذا، لأن فيه تعسفا وبعدا عن الواقع.
والصحيح هو أن تفسير السكاكي هذا؛ تفسير خيالي محض، تصورها لتسويغ تقسيمه للاستعارة إلى التحقيقية والتخييلية فقط، وإلا لا داعي إلى هذه الاستعارة الضاربة في الخيال، بل هو تعسف ولعبة عقلية، حتى قال التفتازاني: «لو كان الأمر كما زعم - يعني السكاكي - لوجب أن تسمى هذه الاستعارة توهّمية لا تخييلية، وهذا في غاية السقوط».

المأخذ الثاني: أن تفسير السكاكي للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية.
فمذهب السكاكي أنه لا تلازم بين المكنية والتخييلية، وأنه قد يوجد كل منهما بدون الأخرى، فرد عليه القزويني ذاهبا إلى أن ثمت تلازما كبيرا بين المكنية والتخييلية. 
لقد اختلف البلاغيون في هل الاستعارة التخييلية توجد بدون المكنية أم لا؟ وهل المكنية قرينتها التخييلية دوما أم لا؟ إلى مذاهب ثلاثة:

1 - مذهب الجمهور ومنهم القزويني: أن التخييلية والمكنية متلازمان، إذ التخييلية هي قرينة المكنية دائما وأبدا، أي لا توجد التخييلية بدون المكنية والعكس صحيح.
  2ــ مذهب السكاكي: وهو أن قرينة المكنية تكون تارة تخييلية أي مستعارة لأمر وهمي، كــ "أظفار المنية"، وتارة تكون تحقيقية أي مستعارة لأمر محقق، وتارة تكون حقيقة كـ " أنبت الربيع البقل"، من هنا يرى أنه لا تلازم بين التخييلية والمكنية - اعتمادا على مفهومه السابق للتخييلية - بل يوجد كل منهما بدون الآخر.
 3 - مذهب الزمخشري وصاحب السمرقندية:
 وهو أن قرينة المكنية تكون تارة مصرّحة تحقيقية، وتارة تكون تخييلية أي مجازا في الإثبات، وافترقا في أن مدار الأقسام:
أ - على الشيوع وعدمه عند الزمخشري.
ب - على الإمكان وعدمه عند صاحب السمرقندية.
والحق أن الاستعارة التخييلية قرينة للاستعارة المكنية وتابعة لها كما يرى القزويني والجمهور بالضبط، يقول التفتازاني إنهما: «تتلازمان في الكلام لا تتحقق أحدهما بدون الأخرى، لأن التخييلية يجب أن تكون قرينة للمكنية ألبة، وهي تجب أن تكون قرينتها التخييلية ألبة ».

يذهب عبده عبد العزيز قلقيلة
 إلى أن الاستعارة التخييلية، إنما هي قرينة الاستعارة المكنية التي توصف بأنها: إثبات لازم المشبه به المحذوف من الكلام للمشبه به المذكور في الكلام، كإثبات الأظفار للمنية في بيت أبي ذؤيب. فوصفه بالاستعارة لأن اللازم الذي هو الأمر المختص بالمشبه به المحذوف، قد استعير للمشبه المذكور، ودخل في حوزته حتى كأنه له جبلة وخِلقةً، مع أن الأمر في الواقع خلاف ذلك، من هنا كان إسناده إلى المشبه من قبيل التخييل، فلا غرو أن تسمى الاستعارة عندئذ بأنها تخييلية.

على ضوء هذا التحديد للاستعارة التخييلية يتجسد ضعف ما ذهب إليه السكاكي وتعسفه، على حد تعبير القزويني، من هنا أصاب القزويني بمأخذه، فتفسيره للتخييلية أعم من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية، مع أنها تابعة لها.
المأخذ الثالث: تخريج الشاهد.

خرج السّكاكي قول الهذلي: { الكامل}

	وَإِذَا المنِيَةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا

	
	 أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لاَ تَنْفَعُ



 أنه شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس، وانتزاع أرواحها بالقهر والغلبة، تشبيها بليغا حتى كأنها سبع من السباع، آخذا الوهم في تصويرها في صورة السبع، واختراع ما يلازم صورته، وأن إضافة مثل: "مخالب المنية" و" أنياب المنية" الشبيهة بالسبع، على أنها قرينة مانعة من إجرائها على معناها المعهود،
وهكذا يخلص السكاكي إلى تقرير استعارة الشاهد في لفظ "أظفار" إذ لا تحقُقَ لمعناه حسا ولا عقلا.
بينما القزويني قرر استعارة الشاهد لا في " أظفار" وإنما في إثبات الأظفار للمنية، لأن التخييلية في مذهبه هي إثبات الأمر المختص بالمشبه به للمشبه،
 لذا ذهب إلى القول بتلازمها للمكنية كما سبق.
على أن كثيرا من البلاغيين اتفقوا على تخييلية شواهد مثل " وإذا المنية أنشبت أظفارها" وغيرها
، بيد أنهم اختلفوا في تخريجها على مذهبين، هما:

1 - أنها أريد بها صورة متخيلة مشبهة بمعانيها الحقيقية كما صرح به في المفتاح.

2 - أنها أريد بها معانيها الحقيقية، والاستعارة التخييلية هي إثبات تلك المعاني لها كما ذهب إليه صاحب الإيضاح.

فيرى السكاكي أن في ألفاظها استعارة فالمراد بالمنية إذن؛ هو السبع بادعاء السبعية لها، إذ « يقال: شبهنا المنية التي هي الموت المجرد عن ادعاء السبعية بالسبع الحقيقي، وادعينا أنها فرد من أفراده، وأنها غير مغايرة له، وأن للسبع فردين: متعارف وغير متعارف وهو الموت الذي ادعيت له السبعية، فصح بذلك أنه قد أطلق اسم المشبه وهو المنية على أحد الطرفين، وأريد به المشبه به الذي هو السبع في الجملة وهو الطرف الآخر»
، يعلق صدقي جميل
 على هذا التخريج بقوله: «لا يخفى ما في مذهب السكاكي من التعسف، أي الخروج عن طريق الجادة لما فيه من كثرة الاعتبارات، وذلك؛ أن المستعير يحتاج إلى اعتبار أمر وهمي، واعتبار العلاقة بينه وبين الأمر الحقيقي، واعتبار قرينة دالة على أن المراد من اللفظ الأمر الوهمي، فهذه اعتبارات ثلاثة لا يدل لها دليل، ولا تمس إليها حاجة »

 بينما القزويني يذهب إلى أن ألفاظها حقيقة، ذاهبا بأن المراد بالمنية في البيت هو الموت، ووجه الاستعارة فيه إثبات الأظفار للمنية، كما في المجاز العقلي الذي المسند فيه حقيقة لغوية، « وفي كلامه نظر، لأن الاستعارة حينئذ لا يكون فيها مستعار ومستعار له»
.ويؤيد السيد الجرجاني مذهب القزويني بقوله: «والحق أن جعلها - ويعني ألفاظ: يد، مخالب، أظفار - مستعارة باقية على معانيها، ويُجعل الاستعارة في إثباتها على سبيل التخييل، كما اختاره صاحب الإيضاح »
 أي أن الحق حليف القزويني.

ويبدو أن عبد القاهر الجرجاني كان أذكى من السكاكي والقزويني، إذ تحيّر في مثل هذه الشواهد ووقف عندها طويلا فورد عنه فيها مذهبان كما قال شوقي ضيف
:

- مذهب " دلائل الإعجاز"، وهو ما أخذ به القزويني بدون النظر إلى ما قاله أخيرا في " أسرار البلاغة".

- مذهب " أسرار البلاغة"، وهو ما ذهب إليه السكاكي أن لبيد في " يد الشمال" لم يجعل الشمال كاليد، بل جعلها كذي اليد من الأحياء، يقول شوقي ضيف " وواضح أن عبد القاهر انتهى إلى الاستعارة المكنية في كلمة " الشمال" لا في كلمة " اليد"".
ويؤيد الزمخشري هذا المذهب بقوله في تضاعيف كتابه"الكشّاف" «كما جعل لبيد للشمال - أي الريح - يدا، وللقوّة زماما ».

ونخلص من هذه كلها موافقين لشوقي ضيف إذ قال: «وهو - أي القزويني - والسكاكي جميعا ارتبكا في تصور المكنية وفي فهم كلام عبد القاهر، وهو لا يريد إلا أن مثل المنية في "أنشبت المنية أظفارها" استعارة حذف فيها المشبه به، وبقي المشبه ودُلَّ عليه بشيء من لوازمه وهو الأظفار».
 

فبعيدا عن هذا الاختلاف الناشب بين البلاغيين، نرى أن الصورة الخيالية في قوله: "وإذا المنية أنشبت أظفارها" لا تقدّر للمشبه به "السبع" وإنما للمشبه "المنية" حيث تستعير المخالب من السبع، وأيضا انطلاقا من دلالة سياق البيت نجد أن المشبه "المنية" استعملت في معناها الأصلي، فلم يبق أمامنا إلا القرينة، على رغم اتفاق البلاغيون على أن القرينة دائما مستعملة في معناها الأصلي، إلا أنها في هذه الصورة وقعت مجازا، من هنا عرف ما يسمى ب- " التخييلية".
وبهذا؛ المثال استعارة مكنية، واستعاريتها في إثبات المخالب للمنية كما ذهب القزويني والسيد الجرجاني.
ولعل التحليل الأمثل لمثل هذه الشواهد، ك- "وإذا المنية أنشبت أظفارها" ما توصل إليه البلاغيون المعاصرون من أنها استعارة مكنية، كما حلله عبد العزيز عتيق بأنه شبهت "المنية" بحيوان مفترس بجامع إزهاق روح من يقع عليه كلاهما، ثم حذف المشبه به "الحيوان المفترس" ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو "أنشبت أظفارها" والقرينة لفظية وهي إثبات الأظفار للمنية، على سبيل الاستعارة المكنية.

المطلب الثالث: الاستعارة التبعية.
نص السكاكي:

قال السكاكي: «ولو أنهم جعلوا الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية؛ بأن قبلوا فجعلوا في قولهم: " نطقت الحال بكذا الحال" التي ذِكْرها عندهم، قرينة الاستعارة بالتصريح استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام، وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة، كما تراهم في قوله: "وإذا المنية أنشبت أظفارها"، ويجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع، ويجعلون إثبات الأظفار لها قرينة الاستعارة، وهكذا جَعْل البخل استعارة بالكناية عن حي أبطلت حياته بسيف، أو غير سيف فالتحق بالعدم، وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة الاستعارة، ولو جعلوا أيضا اللهذميات استعارة بالكناية، عن المطعومات اللطيفة الشهية على سبيل التهكم، وجعلوا نسبة لفظ القرى إليها قرينة الاستعارة؛ لكان أقرب إلى الضبط فتدبّره ».

نص اعتراض القزويني:
«هذا لفظه؛ وفيه نظر، لأن التبعية التي جعلها قرينة للتي جعلها استعارة بالكناية كنطقت في قولنا: " نطقت الحال بكذا"، لا يجوز أن يقدرها حقيقة حينئذ، لأنه لو قدرها حقيقة لم تكن استعارة تخييلية، لأن الاستعارة التخييلية عنده مجاز كما مر ».

العرض والدّراسة:

يقترح السكاكي على البلاغيين في هذه المسألة الاقتصاد في تقسيمات الاستعارة، بجعل التبعية من الاستعارة المكنية، على المنوال الذي حلّله، فيحذف ساعتئذ قسم التبعية من قائمة تقسيمات الاستعارة، فاعترض القزويني على ذلك بأن الاستعارة المكنية التي يريد إلحاق التبعية بها قرينتها تخييلية، والتخييلية عند السكاكي مجاز كما سبق، والتبعية حقيقة فكيف يجمع بين الحقيقة والمجاز في قسم واحد.
أنكر السكاكي الاستعارة التبعية، واختار ردها قرينة للاستعارة المكنية، أما قرينتها فردّها أيضا إلى نفس المكنية، فمثلا قولك: "نطقت الحال بكذا" يرى الجمهور البلاغيون أن فيه استعارة في لفظ " نطقت" وهو فعل لذا فهو استعارة تبعية، وقرينتها هي لفظ "الحال"، فيرى السكاكي - عند إنكاره للاستعارة التبعية - أن الاستعارة في لفظ "الحال" الذي هو قرينة عند الجمهور، وما جعله الجمهور استعارة وهو لفظ "نطقت" فهو قرينة عند السكاكي، وهكذا ردّ التبعية وقرينتها إلى المكنية، ويؤيد الطيبي مذهب السكاكي إذ يقول: «وهذا أولى لأن الاستعارة بالكناية أبلغ من التبعية وحمل اللفظ على الأبلغ أحرى »
.
ويردّ على مذهب السكاكي هذا بما يلي:

1 - أن لفظ المشبه هنا لم يستعمل إلاّ في معناه الحقيقي، إذن ليس ثمت استعارة.
2 - أن السكاكي نفسه صرّح بأن "نطقت" مستعارة للأمر الوهمي، أي المتوهم إثباته للحال، تشبيها بالنطق الحقيقي، فيكون استعارة، والاستعارة في الفعل لا تكون إلاّ تبعية، فيلزمه القول بالتبعية في آخر المطاف.
وقد يستغرب أحدنا حين يرى كيف مثل السكاكي يخلط بين الاستعارة المكنية والاستعارة التبعية، حتى يقترح الادماج والجمع بينهما، مع أنه لا تعارض بينهما ألبة حتى يجمعان، إذ كل منهما نوع من تقسيمات الاستعارة في اعتبار، ولكن الاستغراب يزول ويضمحل عندما ندرك أن وقتئذ لم تكن قواعد البلاغة مقننة كعصرنا هذا.

فالمسألة بسيطة وواضحة، فلا تعارض بين تقسيم الاستعارة إلى المكنية وغيرها، وبين تقسيمها إلى التبعية وغيرها، فكلٌ رأس تقسيم قائم بذاته، فاقتراح إدراج أحدهما تحت الآخر؛ غير مقبول بأي طريقة كانت، إذ قد تكون الاستعارة مكنية وفي نفس الوقت تبعية.

أي أن تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في الاستعارة؛ سواء أكانت تصريحية أم مكنية، مثال الاستعارة المكنية التبعية قولك: "أعجبني إراقة الضارب دم الجاني"، فقد شُبه الضرب الشديد بالقتل بجامع الإيذاء في كل، واستعير القتل للضرب الشديد، واشتق منه قاتل بمعنى ضارب ضربا شديدا، ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإراقة على طريقة الاستعارة المكنية التبعية.
 وأما قول الطيبي: «وحمل اللفظ على الأبلغ أحرى»
 السالف، فيجاب بأنه لا تعارض بين المبحثين حتى يطلب كفة الترجيح، من حمل اللفظ على الأبلغ وغيره، بل هما مبحثان متلازمان لا متعارضان. 
وهكذا أصاب القزويني في اعتراضه على «ردّ الاستعارة التبعية في الأفعال مثل: " نطقت الحال بكذا" إلى المكنية؛ مع أن قرينة المكنية عنده استعارة وهي في المثال فعل، والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية».

إذا كان السكاكي ذهب هذا المذهب رغبة في تقليل تقسيمات الاستعارة، كما قال بسيوني عبد الفتاح: «ومن أجل تلك الرغبة أيضا أنكر الاستعارة التبعية وأدخلها في المكنية »،
 فهو رغبة جديرة بالتأييد والتشجيع في كثير من المباحث البلاغية، اللاتي تشعبت إلى فروع لا تكاد تحصى، جراء المنطق والفلسفة، وذلك بطريقتين:

1 - ردّ الأقسام القريبة المتشابهة بعضها إلى بعض، كما أراد السكاكي.

2 - إلغاء الفروع البلاغية العديمة الجمالية والبراعة الفنية.

بشرط أن يكون فيما يمكن الجمع بينهما، الذي نقص ونقض اقتراح السكاكي، وأن لا تؤديا إلى حذف المباحث المضيئة في البلاغة العربية. هذا والله أعلم.

المطلب الأوّل: الفرق بين المجاز والكناية.
نص السكاكي
فرّق السكاكي بين المجاز والكناية بوجه آخر «وهو أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم، ومبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم».

نص اعتراض القزويني
«وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم، فيكون الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم».

العرض والدّراسة:
فرّق السكاكي بين المجاز والكناية بوجوه عدة، منها؛ أن الكناية مبني على الانتقال من التابع إلى المتبوع الذي هو الملزوم، على خلاف المجاز الذي هو مبني على الانتقال من المتبوع إلى التابع، فيرى القزويني فساد التفرقة من هذا الوجه.
على أن ثمت مذهبين في التفرقة بين الانتقال من اللازم إلى الملزوم، والانتقال من الملزوم إلى اللازم، هما:
1 - المذهب الأول: أن هناك فرقا بين الانتقالين، فالانتقال من اللازم إلى الملزوم خاص بالكناية، والمقصود في هذا الانتقال هو ملزوم المعنى مع جواز قصد لازم المعنى، إلاّ أن لازم المعنى حقيقة، وملزوم المعنى كناية كما في "طويل النجاد"، فلازمه طول السيف فهو حقيقة، وملزومه الشجاعة وهو كناية، والأمر على خلاف ذلك في المجاز، إذن بين الانتقالين فرق، وهو ما ذهب إليه السكاكي.
2 - المذهب الثاني: أنه لا يوجد فرق بين الانتقالين، - كما ذهب إليه القزويني - بدليل أنه عند الانتقال من اللازم "التابع" إلى المتبوع "الملزوم"؛ يشترط أن يكون اللازم ملزوما لينتقل منه إلى الملزوم، لأن اللازم قد يكون أعّم من الملزوم، كلزوم الحيوان للإنسان، ولا دلالة للعام على الخاص.

يقول عبد الحميد العبيسي
 مؤيدا المذهب الثاني: «لا نسلم له هذه التفرقة بين المجاز والكناية؛ ذلك أن اللازم في الكناية لازم مساو، فيصح أن يسمى اللازم حينئذ ملزوما والملزوم لازما، على أن التفرقة المعتبرة بينهما إنما تكمن في القرينة».
أي أن اللازم في الكناية مغاير للازم في المجاز، لأن اللازم في الكناية لازم مساو بين المكني والمكني عنه، فلا إشكال عندئذ في تسمية الأول لازما أو ملزوما أو عكسه، كأن القزويني أراد البوح بهذا ولكن لفظه قاصر عن ذلك. ولكن لم يكن ما قاله العبيسي غائبا عن السكاكي، فها هو يشير إلى حالات يعدم الفرق بين الانتقالين فيكون حال الكناية كحال المجاز، فقال: «ومعلوم عندك أن الانتقال من اللازم إلى ملزوم معين يعتمد مساواته إياه، لكنهما عند التساوي يكونان متلازمين، فيصير الانتقال من اللازم إلى الملزوم إذ ذاك، بمنزلة الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فيصير حال الكناية كحال المجاز».

ولعل الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه بعض العلماء كمذهب ثالث، ألا وهو أن اختلاف السكاكي والقزويني إنما هو في التسمية فقط، لأنهما متفقان على أن ذهن السامع ينتقل من " كثرة الرماد" إلى " الكرم" في قولنا "كثير الرماد"، ولكن السكاكي يسمي كثرة الرماد لازما، فيخالف اللازم في المجاز من هنا أعلن التفرقة بهذا الوجه، والقزويني يسميه ملزوما موافقا الملزوم في المجاز من هنا اعترض على التفرقة.
 ومما يؤيد أن الخلاف بينهما في التسمية فقط، قول التفتازاني: «فالانتقال من أبي لهب إلى جهنمي انتقال من الملزوم إلى اللازم أو من اللازم إلى الملزوم على اختلاف الرأيين في الكناية».

من هنا يمكن تصديق شوقي ضيف إذ قال عن هذا الاعتراض: «وهي مسألة اعتبارية؛ كان ينبغي أن لا يقف عندها»،
 إذ يصح أن يقال: يحصل الانتقال من اللازم إلى الملزوم وعكسه في كلٍّ من المجاز والكناية، باعتبارين مختلفين.

المطلب الثاني: تقسيم الكناية إلى قريبة وبعيدة.
نص السكاكي
قال السكاكي في الكناية المطلوب بها الموصوف: «الكناية في هذا القسم تقرب تارة وتبعد أخرى، فالقريبة: هي أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض، فتذكرها متوصلا بها إلى ذلك الموصوف، مثل أن تقول: جاء المضياف، وتريد زيدا، لعارض اختصاص المضياف بزيد. والبعيدة: هي أن تتكلف اختصاصها بأن تضم إلى لازم آخر وآخر، فتلفق مجموعا وصفيا مانعا عن دخول كل ما عداه مقصودك فيه، مثل أن تقول في الكناية عن الإنسان: حي، مستوى القامة، عريض الأظفار».

نص اعتراض القزويني
« وفيه نظر».

العرض والدراسة:
جعل السكاكي المثال " جاء المضياف "؛ من الكناية القريبة، والمثال "حي، مستوي القامة، عريض الأظفار" من الكناية البعيدة، وقال القزويني: فيه نظر، بدون تعليل، ولعل وجه النظر فيه؛ أن السكاكي نفسه فسّر مصطلحي القريبة والبعيدة - بعد هذا ـ بأن:
القريبة: أن تنتقل إلى مطلوبك من أقرب لوازمه إليه، مثل أن تقول: طويل النجاد، متوصلا به إلى طول قامته.
البعيدة: أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعيد بوساطة لوازم متسلسلة، مثل أن تقول: كثير الرماد، فتنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الجمر، ومن كثرة الجمر إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومن كثرة الإحراق إلى كثرة الطبائخ، ومن كثرة الطبائخ إلى كثرة الأكلة، ومن كثرة الأكلة إلى كثرة الضيفان، ثم من كثرة الضيفان إلى أنه مضياف.

ومتى نحاكم المثالين - "المضياف" و "حي، مستوي القامة، عريض الأظفار" -، إلى هذه القاعدة سوف نرى أن كليهما خاليان من الواسطة؛ لظهور أن ليس الانتقال من "حي، مستوى القامة، عريض الأظفار" إلى شيء ثم منه إلى الإنسان،
 بل يدل على الإنسان مباشرة بلا واسطة، فلا يصلح أن يكون مثالا للكناية البعيدة.
يلاحظ أن ثمت إطلاقين لمصطلحي: "البعيدة" و "القريبة" عند السكاكي، فعندما يطلق السكاكي هذين المصطلحين لا يُدرى أيهما يقصده، فمن حمله على إطلاقٍ؛ يمكن الاعتراض عليه بالإطلاق الآخر، وقد حدث ذلك بين القزويني والتفتازاني، عندما حمله القزويني على الإطلاق المشهور بين البلاغيين، فاعترض عليه التفتازاني بهذه الطريقة الذكية حاملا كلام السكاكي على «أن القرب ههنا باعتبار آخر، وهو سهولة المأخذ لبساطتها واستغنائها عن ضم لازم إلى آخر وتلفيق بينهما، وتكلُّف في التساوي والاختصاص، والبعيد خلاف ذلك».

هذا كلامه؛ وفيه نظر من وجوه:
1 - أن ما ذكره من صفات ك- "ضم لازم إلى لازم آخر، وتلفيق بينهما، وتكلف في التساوي والاختصاص"، صفات تتحقق في الكناية التي تكون بواسطة، كقولك: "كثير الرماد" ففي مثل هذه الكنايات يتحتم عليك ضم اللوازم والتلفيق بينهما وطلب التساوي بينهما.
2 - أن ما ذكره؛ خلاف للإطلاق المشهور لمصطلحي "القريبة والبعيدة"، وهو تأويل بعيد ومحاولة لدفع الاعتراض، ولكنه لا يقوى لذلك، لمجيئه على خلاف القاعدة العامة، وعلى خلاف الاصطلاح البلاغي.
وذلك أن البلاغيين وضعوا قاعدة عريضة في تقسيم الكناية إلى قريبة وبعيدة، وهي أن:
الكناية القريبة: هي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه، كقولك " طويل النجاد".
الكناية البعيدة: هي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة، أو بوسائط، نحو " فلان كثير الرماد" كناية عن المضياف، والوسائط هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق، ومنها إلى كثرة الطبخ، ومنها إلى كثرة الضيوف، ومنها إلى المطلوب، وهو المضياف الكريم.

فانطلق القزويني من هذه القاعدة فاعترض على إطلاق السكاكي " البعيدة" على كناية " حي، مستوى القامة، عريض الأظفار" مع أن الانتقال فيه لا يكون بواسطة، ومن شروط الكناية البعيدة - كما تقرر في القاعدة هذه وما قبلها - أن ينتقل فيها بواسطة أو بوسائط، وكان الأمر هنا خلاف ذلك.
وإذا تقرر هذا كله، فالمسألة واضحة إذ كل من " المضياف" و "حي، مستوي القامة، عريض الأظفار"، مفتقر إلى واسطة، فهما كنايان قريبان، وهذا هو المذهب المشهور بين البلاغيين في إطلاق مصطلحي "القريبة والبعيدة"، وهو الذي ينبغي الأخذ به.  
ومشكلة السكاكي أنه تكلّف هذا التقسيم للكناية - أي تقسيم الكناية المطلوب بها الموصوف إلى القريبة والبعيدة ــ، ثم حاول صنع شواهد لها بأي طريقة كانت، فاعتراض القزويني فيه دلالة على إنكار قسم البعيدة، إذ قرر أن الشاهد الذي استشهد به السكاكي فيها، ليس للكناية البعيدة، ويؤيد حامد صالح الربيعي
 الخطيب القزويني ذاهبا إلى أنه لم يورد أحد من البلاغيين شاهدا أدبيا للكناية المسمى بـ- " الكناية البعيدة"، وأنه مصطنعة ومتكلّفة، ولا أدل على ذلك من عدم وجود شواهد أدبية لها، لذا «الأولى أن توصف الكناية البعيدة بأنها متكلفة»،
 وتحذف من باب الكناية ما دام لم توجد لها الشواهد، وكل هذا جراء المنهج الذي اختاره السكاكي لدراسة البلاغة، الذي هو وضع القواعد والضوابط ثم طلب بلْ جلْب الشواهد لها، فإذا لم توجد طوعا وجدت كرها، بالقوة والصنعة والتكلّف.
المطلب الثالث: تخريج الشاهد "عريض الوسادة".
نص السكاكي
نوّع السكاكي الكناية إلى أنواع عدة: التعريض والتلويح والترميز ثم قال: « وإن كانت ذات مسافة قريبة، مع نوع من الخفاء، مثل: عريض القفا، وعريض الوسادة، كان إطلاق اسم الرمز عليه مناسبا، لأن الرمز: هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية».

نص اعتراض القزويني
« جعل السكاكي قولهم: "عريض الوسادة" من القريبة على أنه كناية عن "عريض القفا"، وفيه نظر».

العرض والدراسة:
اختلف السكاكي والقزويني في تخريج هذا المثال الكنائي وهو قولهم " عريض الوسادة"، فجعله السكاكي كناية قريبة وفي ذلك نظر عند القزويني، ولعل وجه النظر فيه؛ أنه كناية ينتقل فيها بواسطة هي "عريض القفا"
 التي هي كناية عن الأبله عند القزويني، فكيف تكون رغم تلك الواسطة كناية قريبة؟. أو أنه لو كان كناية عن "عريض القفا"، لكان هو المقصود، فلا يكون كناية عن البله، والغرض خلافه.

يقول السبكي: «والحق أنه يصح أن يكون مثالا لهما، فإن قصد الكناية عن البله، فهو مثال للبعيدة، أو الكناية عن "عرض القفا"، فهو كناية قريبة».

فتوضيح المسألة هو أن قولهم "عريض الوسادة"، كناية عن كناية أخرى هي "عريض القفا" التي هي أيضا كناية عن "الأبله"، فبين المكني والمكني عنه واسطة هي "عريض القفا" إذن الكناية بعيدة لبعد ما بين المكني والمكني عنه؛ بوجود الواسطة، فهي كناية بعيدة على ما ذهب إليه القزويني، من هنا اعترض على السكاكي. ولكن السكاكي ذهب نفس المذهب، حين يتحدث عن الكناية القريبة فقال: «وتارة خفيا، مثل: عريض القفا، كناية عن الأبله، وفي قولهم: عريض الوسادة، كناية عن هذه الكناية».
 إذن ليس ثمت اختلاف بينهما في تخريج هذا المثال الكنائي.
 هذا؛ والقزويني حمل إطلاق السكاكي لكلمة "القريبة" على غير مراده، بل كأني بالقزويني حينما أصاب في الاعتراض السالف، حول استخدام لفظي "القريبة والبعيدة"، حمل معه ذلك العصا يضرب به كل استخدامات السكاكي للفظين، بغض النظر عن السياق الذي يردان فيه، والقرائن المحاط بهما، إلى أن يأتي سعد الدين التفتازاني منبها القزويني على أن اعتراضه هذا غير وجيهٌ، لأنه «لا امتناع أن تكون الكناية بعيدة بالنسبة إلى المطلوب وقريبة بالنسبة إلى الواسطة، بل الأمر كذلك فيما يكون الانتقال منه إلى المطلوب بواسطة».
ومعنى ذلك أن مراد السكاكي بالبعيدة والقريبة هنا سرعة إدراك المكني عنه، وتبادر الذهن إليه أو عدمه، وزمن الانتقال من اللازم إلى الملزوم سرعة أو بطئا، قصرا أو طولا، وبهذا يخلص السكاكي إلى أن كثرة اللوازم وتسلسلها سبب في جودة الكناية، لأن ذلك أقرب إلى مفهومها، إذ المراد بها الإخفاء وترك التصريح.
فاستخدام السكاكي لفظة "القريبة" هنا شارحا ما يسميه البلاغيون بالترميز، فسياق استخدامها هنا يختلف عنه في هناك، فهناك كان في سياق الحديث عن الواسطة من وجودها وعدمها، بينما هنا في سياق الحديث عن خفاء المكني عنه "المطلوب" وجلائه، فهو السياق الذي تنقسم الكناية انطلاقا منه إلى تصريح وتلويح وترميز. وهكذا كلام السكاكي واضح بلا غموض، وإطلاقه لا يشوبه كدر، وإن كان ثمة اعتراض في نصه هذا فعلى تفسيره للترميز لا غير.
الخاتمة

بعد معالجة هذه الفصول الثلاثة، من الفصل التمهيدي في ترجمة السكاكي والقزويني ونبذة عن كتابيهما، والفصلين اللذين هما لبّ الموضوع، الأوّل حول الاعتراضات الواردة في علم المعاني، والآخر في الاعتراضات الواردة في علم البيان؛ فهذه السطور تحتوي على أهم ما توصلنا إليه من خلال عرض هذه الاعتراضات ودراستها، حيث نستنتج ونلاحظ ما يلي:
1 - أن بواعث هذه الاعتراضات وأسبابها كثيرة، ولكن أهمها باعثان: 
أ - باعث ذوق الجمال الفني: ويعني ذلك أن سبب الخلاف في مثل هذه الاعتراضات سبب فني ذوقي، كأن يعترض أحدهما على الآخر بحجة أن رأيه يخالف الذوق السليم، أو أنّ مذهبه يفقد جمال العبارة ويطفئ بلاغتها، كما في الاعتراض الوارد في ذكر المسند إليه، واعتراض تعريف المسند إليه بالموصولية، واعتراض تنكير المسند إليه، ومثل هذا الخلاف خلاف مشروع محمود، بل هو ضروري في مجال الفن إذ هو حافز للإبداع وتقدمه. 
ب - الباعث المنطقي الفلسفي: عندما يعترض أحدهما على الآخر لذهابه إلى خلاف ما عليه علم الكلام والمنطق، فينتصر لقواعد المنطق على حساب البلاغة والذوق الأدبي، كما في الاعتراض الأوّل في مطلب تنكير المسند إليه، وفي الاعتراض الوارد في الفرق بين المجاز والكناية، والخلاف في هذه الحالة خلاف مرفوض، بل ينبغي تصفية البلاغة من تلك المسائل المنطقية والكلامية الفلسفية، وجعل الذوق والجمال هو الفيصل في المسائل البلاغية، لا المنطق والفلسفة. 
 2 - أن السكاكي عنده مشكلة في الاستشهاد، فكثيرا ما يسوق قواعد عامة وضوابط مقننة، ثم يسرد الشواهد والأمثلة التي بعضها تخالف القاعدة المقررة، فيمكن تأويل بعض ولا يمكن تأويل بعضها الآخر، ولهذا أمثلة عديدة في اعتراضات القزويني عليه، كما في اعتراض خروج الخبر عن مقتضى الظاهر، وفي مسألة توكيد المسند ب- " كل"، وفي مسألة الإيماء إلى بناء الخبر، وفي مسألة الكناية القريبة والبعيدة، وفي تخريج المثال الكنائي "عريض الوسادة" وغيرها.
3 - غلبة المنطق على السكاكي، وخاصة عند وضعه للحدود والتعريفات، فهو حريص على اطراد تعريفاته، مما يجعله يسعى جاهدا إلى وضع قيود واحترازات منطقية ثقيلة، تجعلها بادية عليها أثر الصنعة والتكلف، وذلك مستشف بدء من تعريف علم المعاني، وفي تعريف الحقيقة العقلية، وفي تعريف المجاز العقلي، وفي تعريف الحقيقة اللغوية، وفي تعريف المجاز اللغوي.
4 - يقال إن من سمات مدرسة السكاكي، الميل إلى التقسيمات والتفريعات، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه، إذ رأينا في هذا البحث نفور السكاكي مرات عديدة عن كثرة التقسيمات، كإنكاره المجاز العقلي بجعله في سلك الاستعارة المكنية، وجعله الاستعارة التبعية من الاستعارة المكنية، فكل هذا من باب اقتصاده في التقسيمات والتفريعات، كما ذكر بسيوني عبد الفتاح.
5 - أن القزويني بهذه الاعتراضات جذب انتباه البلاغيين إلى مظان النقص ومواطن البحث في البلاغة العربية، وبهذا فتح بابا واسعا أمام البلاغيين ليجولوا ويصولوا فيه باحثين وفاحصين عن لآلئ البلاغة.
6 - أن مناقشة هذه الاعتراضات قد أثرْت البلاغة، وعمّقت الاتجاه المنطقي في البلاغة، وأدّت دورا كبيرا في تطور البلاغة العربية قديما وحديثا، حيث يمكن تعداد هذه الاعتراضات - بعد معركة إعجاز القرآن - من أكبر المعارك التي عرفتها البلاغة العربية في تاريخها.
7 - أن هذه الاعتراضات صارت حديث ساعتئذ بين العلماء فتناقلوها وناقشوها مناقشة مستفيضة من خلال مؤلفات جمة قديما وحديثا، كالمطول للتفتازاني وعقود الجمان للسيوطي وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكي والإشارات والتنبيهات لمحمد الجرجاني، وبغية الإيضاح للصعيدي والبلاغة العالية له، والبلاغة تطور وتاريخ لشوقي ضيف، وعلم المعاني لبسيوني، وغيرها.
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المطلب الثالث: في تخريج الشاهد ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭼ.


المطلب الرابع: تقديم المسند وتأخيره.


المطلب الخامس: "مَنْ" الاستفهامية.


المطلب السادس: صيغة الأمر.


المطلب السابع: حق الأمر.














المبحث الرابع: الاعتراضات الواردة في بابي الفصل والوصل، والإيجاز والإطناب، وتحته المطالب الآتية:


المطلب الأول: في تخريج الشاهد ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ.


المطلب الثاني: تقسيم الكلام إلى إيجاز وإطناب ومساواة.


 المطلب الثالث: في تخريج الشاهد  ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭼ.








المبحث الأول: الاعتراضات الواردة في باب الحقيقة والمجاز، وتحته المطالب التالية:


المطلب الأول: المشترك اللفظي.


المطلب الثاني: تعريف الحقيقة اللغوية.


المطلب الثالث: تعريف المجاز اللغوي.











المبحث الثاني: الاعتراضات الواردة في باب الاستعارة، وتحته المطالب التالية:


المطلب الأول: الاستعارة التحقيقية


المطلب الثّاني: الاستعارة التخييلية.


المطلب الثالث: الاستعارة التبعية.





المبحث الثالث: الاعتراضات الواردة في باب الكناية، وتحته المطالب التالية:


المطلب الأوّل: الفرق بين المجاز والكناية.


المطلب الثاني: تقسيم الكناية إلى قريبة وبعيدة.


المطلب الثالث: تخريج الشاهد "عريض الوسادة".











�  -  هو الإمام عبد القاهر الجرجاني الملقب بالنحويّ، شيخ البلاغة والبيان، " كان من كبار أئمة العربية والبيان، شافعيا، أشعريا"، صنف في النحو "شرح الإيضاح"، وفي البلاغة " دلائل الإعجاز" و" أسرار البلاغة" توفي سنة: 471هـ، وقيل: 474هـ، السيوطي، بغية الوعاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط. ت. بدون، 2/ 106.


�  ستأتي ترجمته مفصلا في مبحث مستقل قريبا.


�  ستأتي ترجمته أيضا قريبا في مبحث مستقل.


� - هو أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المقلب ببهاء الدين، ولد سنة: 719هـ، من مصنفاته: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، توفي سنة: 773هـ بمكة، ينظر، بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 1/ 342 ــ 343. 


� - بهاء الدين السبكي، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1،2001م، 1/ 178.


� - ينظر، مقالة بعنوان " موفّق الدين بن يعيش" أ/ محمد محمود يوسف، مجلة الأعاريب، العدد الأول، يناير، 2014م، ص:17.


�  -  ينظر، الذهبي، تاريخ الإسلام، تحقيق: بشار عواد المعروف وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/1، 1988م، الطبقة الثالثة والستون، ص: 2050.


� - ينظر، الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط/10، 1992م،8/222.


�  -  هو الدكتور عبد العزيز عتيق، ناقد مصري معاصر، من مؤلفاته السلسلة البلاغية: " علم المعاني والبيان والبديع" و " علم العروض والقافية"، ولم أقف على تاريخ ميلاده ولا وفاته.


�  -  د. عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط/1، 1998م، ص:2.


� - الدكتور شوقي ضيف: ناقد مصري، ولد سنة: 1907م، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة، واستغل بالتدريس فيها، له من المؤلفات ما يربو على الأربعين كتابا في بحوث اللغة العربية وآدابها، منها " البلاغة تطور وتاريخ"، ينظر، كامل سلمان الجبوري، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م، دار الكتب العلمية، ط. ت. بدون، 3 / 151.


� - ينظر، د. شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف، القاهرة، ط/12، ت. بدون، ص:286. 


� -  ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1،1988م، 5/222.


�  - ينظر، البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:287.


� - ينظر، الأعلام، الزر كلي، المرجع السابق، 8/222. 


� ـ -  ياقوت الحموي، معجم الأدباء، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط/ 1،1993م، 7/ 284.


� ـ بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 2/ 364.


�  -  تاريخ الإسلام، الذهبي، المرجع السابق، الطبقة الثالثة والستون، ص:250.


�  -   ينظر، الأعلام، الزر كلي، المرجع السابق، 8/ 222.


� ـ -  هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الأصل، الرازي المولد، الملقب بفخر الدين الرازي، من مصنفاته: المحصول في علم الأصول، ونهاية الإعجاز في دراية الإيجاز، توفي سنة: 686هـ، ينظر الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط. ت. بدون، 17/ 588.


�  -  محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الدمشقي الإمام البليغ النحوي الملقب ببدر الدين، ابن صاحب الألفية، له تصانيف كثيرة، في النحو والبلاغة والعروض والمنطق، كالمصباح في شرح تلخيص المفتاح، والخلاصة، توفي سنة: 686هـ بدمشق، ينظر، صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق: زكي مصطفى وغيره، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط/1،   2000م، 1/ 165 - 166.


� -  ولد الشريف الجرجاني بجرجان سنة: 704هـ، ومن مؤلفاته: حاشية المطول، وحاشية الكشاف، وشرح القسم الثالث من المفتاح، توفي بشيراز سنة: 816هـ، بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 2/ 197.


� -  لم أقف على ترجمته.


� - البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:35.


� -  ينظر، معجم الأدباء، الحموي، المرجع السابق،6/ 284.


�  -  السكاكي، مفتاح العلوم، تعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/2، 1987م، ص:37.


�  -   مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص: 161.


�  -  المرجع نفسه، ص:19.


� - علم البيان، د. عبد العزيز عتيق، المرجع السابق، ص:23.


� ــ البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:286.ـ 


� - ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط. ت. بدون، ص:552.


�  -  ستأتي ترجمة الخطيب القزويني، مفصلا إن شاء الله في المبحث التالي.


� ــ القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح: عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط/ 1، 1904م، ص:21.


�  -  ينظر، د. عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط/1،2006م، ص:18.


� -  هو الأستاذ أحمد مصطفى المراغي، أستاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية، بكلية دار العلوم سابقا، له مؤلفات عدة في البلاغة، كتاريخ البلاغة، وعلوم البلاغة، فلم أقف على تاريخ ميلاده ووفاته.


� - أحمد المراغي، علوم البلاغة، المكتبة العصرية، بيروت، ط. بدون،2009م، ص:11.


�   -  ينظر، البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص: 288. 


� ــ هو جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري، ولد في رجب سنة: 497هـ، من مؤلفاته: الكشّاف في التفسير، والمفصل في النحو، والقسطاس في علم العروض، توفي يوم عرفة سنة: 538هـ، بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 2/ 279 ــ 290.


�  -  ينظر، تاريخ الإسلام،الذهبي، المرجع السابق، 6/198.


� - ينظر، الأعلام، الزركلي، المرجع السابق، 6/192.


� - ابن كثير، البداية والنهاية، دار الفكر، بيروت، ط. ت. بدون، 13/185.


� - ينظر، الأعلام، الزركلي، المرجع السابق، 8/192.


�  -  ينظر، الأعلام، الزركلي، المرجع السابق، 8/192.


� - والمقصود بالإقليمين: مصر ودمشق.


� - ينظر، تاريخ الإسلام، الذهبي، المرجع السابق، 6/297.


� -  ينظر، القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: مجدي فتح السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ط. ت. بدون، ص:5.


�  -  ينظر، البداية والنهاية، ابن كثير، المرجع السابق، 3/185.


� -  ينظر، الدرر الكامنة، ابن حجر العسقلاني، المرجع السابق،3/3 - 6.


� - تاريخ الإسلام، الذهبي، المرجع السابق، 6/ 298.


� - الأعلام، الزر كلي، المرجع السابق، 6/ 192.


� - البداية والنهاية، ابن كثير، المرجع السابق، 3/ 185.


� ــ هو الحافظ جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي، ولد سنة: 849هـ، فقد ألف في فنون وعلوم كثيرة، كعقود الجمان في البلاغة، والمزهر في علوم اللغة العربية، توفي سنة: 911هـ، ينظر، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، المرجع السابق، 10/71 ــ 75.


� - بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 2/6.


� ــ وللمزيد من التفاصيل عن حياة القزويني، ينظر، الوافي بالوفيات، الصفدي، المرجع السابق، 3/ 199، وغيره.


� - ينظر، عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح، مكتبة المعارف، الرياض، ط. بدون، 1999م،1/4.


� - القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: أ. د. أحمد شتيوي، دار الغد الجديد، القاهرة، ط/1، 2014م، ص:16.


� -  المرجع نفسه، ص:17.


� - المرجع نفسه، ص: 24.


�  -  ينظر، بغية الإيضاح، الصعيدي، المرجع السابق، 1/5.


� -  هو ضياء الدين ابن الأثير، له تصانيف عديدة " الدالة على غزارة فضله، وتحقيق نبله، كتابه الذي سمّاه " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر"، جمع فيه فأوعب، ولم يترك شيئا يتعلق بفن الكتابة إلا ذكره"، توفي ربيع الأخير سنة: 637هـ، شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، المرجع السابق، 7/ 328 ــ 330.


� - لعله يقصد ابن المعتز وأصحاب البديع بعده، فإنهم ضموا كثيرا من مسائل علم المعاني فضلا عن الصور البيانية إلى علم البديع، ينظر، البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:338.


� - ينظر، الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:31.


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:53.


�  -  مقالة بعنوان: " العدول في البنية التركيبية، قراءة في التراث البلاغي"، إعداد / د. إبراهيم بن منصور التركي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ع/40، ربيع الأول 1428 هـ، ج/19، ص: 555.


�   -  الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص: 56.


� - المرجع نفسه، ص:58.


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:433.


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص: 360.


� - ينظر، البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:336.


� - والحق أن الخطيب القزويني ليس أول من قسم البلاغة إلى ثلاثة، بل سبقه بدر الدين ابن مالك في "المصباح" ثم اهتدى به القزويني، ينظر، البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:336.


�  - ينظر، بغية الإيضاح، الصعيدي، المرجع السابق،1/5.


� - علوم البلاغة، أحمد المراغي، المرجع السابق، ص:11.


�  -  هو الشيخ عبد المتعال عبد الوهاب أحمد عبد الهادي الصعيدي عالم لغوي من علماء الأزهر الشريف، ولد 7 مارس عام 1894م بكفر النجبا، وقد ألف الصعيدي 49 كتابًا مطبوعًا و20 كتابًا مخطوطًا، مثل: تاريخ الإصلاح في الأزهر، قضايا المرأة، الفن القصصي في القرآن، البلاغة العالية، النظم الفني في القرآن، أسرار التمثيل، علم البيان، دراسة كتاب في البلاغة، بغية الإيضاح، توفي الشيخ عبد المتعال الصعيدي في 23 محرم 1386 هـ الموافق 13 مايو عام 1966م عن عمر يناهز اثنين وسبعين عامًا، ينظر، كتّاب مصريون، الموسوعة الحرة " ويكيبيديا".


�  -  بغية الإيضاح، الصعيدي، المرجع السابق، 1/5.


�  -  ينظر؛ القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: مجدي فتح السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ط. ت. بدون، ص:5.


�  -  مفتاح العلوم، السّكاكي، المرجع السابق، ص: 161.


�  -  الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:30.


� - علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق، المرجع السابق، ص:19.


�  -   ينظر، مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:247.


� - ينظر، د. حامد صالح خلف الربيعي، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء، ط. بدون، 1996م، ص:541  -  542.


�  -  هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشيخ سعد الدين التفتازاني، ولد سنة: 712هـ، من مؤلفاته الشهيرة: المطول، المقاصد في الكلام، شرح العقائد، توفي بسمرقند، سنة: 791هـ، ينظر، بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 2/ 285.


� - سعد الدين التفتازاني، المطول، مطبعة خادم العلم السّني، ط. بدون، 1310هـ،ص:35. 


� -  ينظر، بغية الإيضاح، الصعيدي، المرجع السابق، 1/28.


� - عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي، المرجع السابق، 1/216.


� ـ الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:23.


� - عبد المتعال الصعيدي، البلاغة العالية علم المعاني، المطبعة النموذجية، ط/2، 1991م، ص:39.


�  -  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 1988م، ص: 98.


�  -   سورة البقرة، الآية/102.


� - مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:171 - 172


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:37 - 38.


� - سورة الأنفال، الآية/17.


�  -  ينظر، بغية الإيضاح، الصعيدي، المرجع السابق، 1/34.


�  -  عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح، السبكي، المرجع السابق، 1/222.


� - مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:399.


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:46.


�  -   هو الأستاذ الدكتور: محمد محمد حسنين أبو موسى، ولد 1937م بمصر، ولا يزال على قيد الحياة - أطال الله بقاءه وفسح له في عمره  -  محاضرا في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، بإعارة من جامعة الأزهر، سخّر حياته لخدمة البلاغة العربية، في مؤلفات جمة: كخصائص التراكيب، دلالات التراكيب، التصوير البياني، والإعجاز القرآني، وغيرها الكثير الكثير، من بحوث ومقالات علمية، ينظر، مدونة البلاغة العربية، في انترنيت.


� - ينظر، د. محمد محمد أبو موسى، خصائص التركيب، دار التضامن، القاهرة، ط/2، 1980، ص:73.


�  -  المرجع نفسه، نفس الصفحة.


� - ينظر، الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:43.


� - ينظر، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، المكتبة التوقيفية، ط. ت. بدون، ص:334.


� - مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص: 393.


� ــ الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:46.


�  -  ينظر، المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص:60.


� - ينظر، المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص: 60. 


�  -  المرجع نفسه والصفحة.


� - أسرار البلاغة، الجرجاني، المرجع السابق، ص:334.


�  -   فسّره التفتازاني ب -  "ما حصل عند العقل وثبت"، المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص:62، وفسّره السّيد الشريف الجرجاني: ب -  "مالا يمتنع عند العقل"، ينظر، السّيد الشريف الجرجاني، الحاشية على المطول، تحقيق: د. رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/1، 2007م، ص:80.


� - ينظر، الحاشية على المطول، السّيد الشريف الجرجاني، المرجع السابق، ص:81.


� - الحاشية على المطول، السّيد الشريف الجرجاني، المرجع السابق، ص:81.


� - ينظر، خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص:77.


� - البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص: 309.


� ــ ينظر، علم المعاني، د. بسيوني عبد الفتاح فيود، المرجع السابق، ص:52.


�  -  أسرار البلاغة، الجرجاني، المرجع السابق، ص:334.


� ــ ينظر، خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص:77.


� - مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:400 ــ 401.


� ــ سورة الطارق، الآية/6.


�  - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:52 ــ 53.


� ــ مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص: 401.


� - ينظر، علم المعاني، د. بسيوني عبد الفتاح، المرجع السابق، ص:71.


� - ينظر، علم المعاني، د. بسيوني عبد الفتاح، المرجع السابق، ص:72.


� ــ ينظر، مثلا، عروس الأفراح، السبكي، المرجع السابق، 1/ 263.


� - خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص:103.


� - البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:339.


�  -  من علماء البلاغة العربية له مصنفات عدة، كشرح الكشاف، والتبيان في المعاني والبيان، يقول السيوطي عن وفاته: "وجلس ينتظر الإقامة للفريضة، فقضى نحبه، متوجها إلى القبلة، وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر شعبان، سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة"، بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 1/ 523.


� - عبد الستار حسين مبروك زموك، كتاب " التبيان في البيان" للإمام الطيبي، تحقيقا ودراسة، رسالة الدكتوراه، جامعة القاهرة، إشراف/ أ. د. كامل إمام الخولي، 1977م، ص: 143.


� - ينظر؛ كتاب " التبيان في البيان" للإمام الطيبي، تحقيقا ودراسة، عبد الستار حسين مبروك زموك، المرجع السابق، ص: 143.


� - هو الدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود، أستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر، له مؤلفات عديدة في البلاغة والنقد الأدبي: كعلم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع، ولم أقف على تفاصيل ترجمته.


� - ينظر، خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص:103.


� - محمد الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، تحقيق: أ. د. عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، ط. بدون، 1997م،، ص: 184.


� - هو الإمام يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي، ولد بصنعاء سنة: 669هـ، يقول الشوكاني: " إن مؤلفاته قد بلغت مائة مجلد"، توفي سنة: 749هـ، باليمن، ينظر، الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، مطبعة السعادة، القاهرة، ط/1، 1348هـ، ص:332.


� - سورة الزلزلة، الآية/ 2.


�  ــ سورة يونس، الآية/24.


� - الطراز، العلوي، المرجع السابق، 1/75.


� - البلاغة تطور وتاريخ، د. شوقي ضيف، المرجع السابق، ص: 310.


� - هو طه بن حسين بن سلامة، ولد 1889م، من كبار الأدباء المعاصرين، لقب بعميد الأدب العربي، من مؤلفاته " مع المتنبئ" و " الأيام"، و " حديث الأربعاء" ثلاثة أجزاء، توفي بالقاهرة، سنة 1973م، ينظر الأعلام، الزركلي، المرجع السابق، 3/ 231.


� - د. عبد المنعم خفاجي وغيره، الأسلوبية والبيان العربي، الدار المصرية اللبنانية، ط/1، 1999م، ص: 36 - 37.


� - هو الدكتور محمد صلاح فضل، ولد سنة: 1938م، بقرية شباس الشهداء، له نشاط أكاديمي وثقافي واسع، ولا يزال على قيد الحياة محاضرا بجامعة عين الشمس ـ أطال الله بقائه ـ، وله مؤلفات كثيرة، منها: منهج الواقعية في الإبداع الأدبي 1978م، نظرية البنائية في النقد الأدبي 1978م، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، 1984م، مناهج النقد المعاصر 1996م، ينظر، كتّاب مصريّون، الموسوعة الحرة ويكبيديا.


� -  د. صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصرية، ط. ت. بدون، ص:371.


� - لم أقف على ترجمته.


� - ينظر، د. السيد أحمد خليل، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط. بدون، 1968م، ص:97.


� - ينظر، د. بكري شيخ أمين، البلاغة العربية في ثوبها الجديد، دار العلم للملايين، ط/5، 1995م، 2/73.


� -  ينظر، د. أيمن أمين عبد الغني، الكافي في البلاغة، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، ط. ت. بدون، ص: 138.


�  -  د. بسيوني عبد الفتاح، من بلاغة النظم القرآني، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط/1، 2010م، ص: 115.


� ــ ينظر، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص:263.


� ــ "المعنى عند اللغويين والبلاغيين العرب"، مقالة د. محمد أرزكا طن زاكي، "مالم" مجلة الدراسات اللغوية، قسم اللغة العربية، جامعة عثمان بن فودي، صكتو ـ نيجريا، ع/6، 2006م، ص:187.


� ــ المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، د. أحمد خليل، المرجع السابق، ص:70.


� ــ عرّفه بأنه "ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم"، ينظر، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص:391 - 392.


� - سورة يوسف، الآية/ 36.


� - هو صاحب سلسة "البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم المعاني ـ علم البيان ـ علم البديع"، ولم أقف على ترجمته.


� - البلاغة العربية في ثوبها الجديد، د. بكري شيخ أمين، المرجع السابق، 1/94.


� - ومن الطّريف في الآية؛ ما فطن إليه الدّكتور صواليحو كوني مناقش هذا البحث، أنّه ينبغي النّظر إلى هذه الآية من باب "الحلم" ذاهبا إلى أنّ لغة الحلم لغة رمزية لا مجازية، وهي مستعصية للعقل، ويبدو أنّ البلاغيين أدخلوا العقل هنا، وفسّروا الآية بدلا من تأويلها، ولذا حوّلوها إلى لغة مجازية لاستحالة عصر السّائل وهو الخمر، وأقاموا محله العنب، لأنّه متى قال القائل: "إنّي أراني أطير في السّماء" في الحلم، سنحكم عليه أنّه سيسافر في الطّائرة، مع أنّ الطّيران في السّماء ممكن حلما، والغريب أنّهم أوّلوا بقية آيات الحلم الواردة في السّورة، إلاّ هذه الآية التي فسّروها، والأنسب هو تأويلها، لأنّها في مقام الحلم، والحلم يأوّل ولا يفسّر.


� - ينظر، المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، د. أحمد خليل، المرجع السابق، ص:97.


� - البلاغة، تطور وتاريخ، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:310.


� - ولد أحمد أمين سنة: 1886م بالقاهرة، توفي سنة: 1954م، له سلسلة في دراسة الفكر والعقل الإسلامي في " فجر الإسلام" و " ضحى الإسلام" و" ظهر الإسلام"، ينظر، د. خليل أحمد خليل، موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين، دار الفارس، الأردن، ط/ 1، 2001م، 1/ 97.


� ــ أحمد أمين، ظهر الإسلام، دار ابن الجوزي، ط/1، القاهرة، 2010م، 4/ 30 ــ 31.


� - بغية الوعاة، السيوطي، المرجع السابق، 2/ 106.


� - هو محمد بن علي بن محمد الجرجاني، الاستراباذي منشأ ومولدا، الحلّي الغروري مسكنا، له مصنفات عدة في علوم كثيرة، منها: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، والشافي في الفقه، وروضة المحققين في تفسير الكتاب المبين، وغيره، معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، 11/ 46، بواسطة مقدمة محقق الإشارات والتنبيهات، أ. د. عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، ط. بدون، 1997م، ص:ج ــ هـ.


�  - سورة الأنفال، الآية/ 2.


� ــ الإشارات والتنبيهات، محمد الجرجاني، المرجع السابق، ص: 328.


� - مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:393.


� - وهو قول الشاعر الصلتان العبدي:{ المتقارب}


أشاب الصّغير وأفنى الكبيـــ  ــــر كرّ الغداة ومرّ العشي


وبعده:


إذا ليلة هرّمت يومها        أتى بعد ذلك يومٌ فتي


ينظر؛ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، تعليق: غريد الشَّح، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط/1، 2002م، 2/ 849.


� - كتاب " التبيان في البيان" للإمام الطيبي، تحقيقا ودراسة، عبد الستار حسين مبروك، المرجع السابق، ص:141.


� ــ الطراز، العلوي، المرجع السابق، 1 /78.


� ــ ولد أمين الخولي في قرية شوشاي بالمنوفية، سنة 1895م، وتعلم بالأزهر، وعمل في السفارة المصرية في روما ثم في برلين، من مؤلفاته " البلاغة العربية" و " فن القول" و " الأدب المصري"، توفي سنة 1966م، الأعلام، الزركلي، المرجع السابق، 2/ 16.


� - المدخل إلى دراسة البلاغة العربية، د. أحمد خليل، المرجع السابق، ص: 142.


� -  التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، د. أحمد سعد محمد، مكتبة الآداب، القاهرة، ط/2، ت. بدون، ص: 416.


� ــ د. موسى سامح ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي، ط/1، 2003م، ص:71.


� ــ البلاغة، تطور وتاريخ، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص:310.


� - مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:177.


� ــ الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:57.


� - ينظر، عروس الأفراح، السبكي، المرجع السابق، 1/272.


� - بغية الإيضاح في علوم البلاغة، الصعيدي، المرجع السابق، 1/60.


� - أحمد مطلوب، أساليب بلاغية، الفصاحة ـ البلاغة ـ المعاني، وكالة المطبوعات، الكويت، ط/ 1، 1979م، ص: 159.


� - البيت لعبدة بن الطبيب، في قصيدة مطلعها: { البسيط}


هل حبل خولة بعد الهجر موصول   أم أنت عنها بعيد الدار مشغول


ينظر، المفضل الضبي، المفضليات، تحقيق/أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت، لبنان، ط/6، ت. بدون، ص:135 - 136.


� ــ البيت لعبدة بن الطبيب العبشمي، في قصيدة يعظ فيها بنيه أولها:{ الكامل}


أبنيّ إني قد كبرت ورابني    بصري وفيّ لمصلح مستمتع


ينظر، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث، القاهرة، ط. ت. بدون، 2/727، و عبد الرحمن العباسي، معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص، المطبعة البهية، ط. بدون،1316هـ، 1/36.


� - مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:182.


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:61.


� - عروس الأفراح، السبكي، المرجع السابق، 1/282.


� - البيت للفرزدق، وبعده: { الكامل}


بيتا بناه لنا المليك وما بنى    ملك السماء فإنه لا ينقل


ينظر؛ إيليا الحاوي، شرح ديوان الفرزدق، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط/1، 1983م، 2/ 456.


� - ينظر؛ خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص: 151.


� - الدكتور محمد عبد المنعم الخفاجي ولد عام �HYPERLINK "https://ar.wikipedia.org/wiki/1915" \o "1915"�1915� في تلبانة، له نحو خمسمائة كتاب مطبوع من بينها: قصة الأدب في الأندلس، قصة الأدب في الحجاز، قصة الأدب في المهجر، قصة الأدب في مصر، ابن المعتز، دراسات في الشعر المعاصر، أصول النقد، الأصالة والتجديد في روائع الشعر العربي، ينظر، كتّاب مصريون، الموسوعة الحرة " ويكبيديا".


�  - ينظر؛ القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المنعم الخفاجي، دار الجيل، بيروت، ط/3، ت. بدون، ص:20.


� ــ المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص:78.


� - ينظر؛ علم المعاني، د. بسيوني، المرجع السابق، ص:96.


� ــ ينظر؛ خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص:150.


� - ينظر؛ علم المعاني، د. بسيوني عبد الفتاح، المرجع السابق، ص:96.


� - البلاغة العالية، الصعيدي، المرجع السابق، ص:73.


� - خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص:151.


� - سورة الأنبياء، الآية/46.


�  -  مفتاح العلوم، السّكاكي، المرجع السابق، ص:192.


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:70.


� - عروس الأفراح، بهاء الدين السبكي، المرجع السابق، 1/312.


� - ينظر؛ المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص:91.


� - خصائص التراكيب، محمد محمد أبو موسى، المرجع السابق، ص:253.


� ــ عروس الأفراح، السبكي، المرجع السابق، 1/312.


� - مفتاح العلوم، السّكاكي، المرجع السابق، ص:189.


� ــ سورة المؤمنون، الآية/53.


�  -  سورة الأنبياء، الآية/96.


�  - سورة ص، الآية/73.


� - الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:74.


� - عروس الأفراح، بهاء الدين السبكي، المرجع السابق، 1/32.


�  -  ينظر، علم المعاني، د. بسيوني، المرجع السابق، ص:115.


� ــ  من بلاغة النظم القرآني، د. بسيوني عبد الفتاح، المرجع السابق، ص: 52 ــ 53.


� ــ مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:195. ما بين علامتي الاعتراض زيادة من القزويني على نص السكاكي، لذا اعتبرته جملة اعتراضية.


� ــ الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:77.


� ــ  ينظر، المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص:107.


� ــ بغية الإيضاح، الصعيدي، المرجع السابق، 1/91.


� - المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص:107.


�  ــ مفتاح العلوم، السكاكي، المرجع السابق، ص:232 - 233.


�  ــ الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني، المرجع السابق، ص:78.


� ــ بغية الإيضاح، الصعيدي، المرجع السابق، 1/93.


� -  ينظر، المطول، التفتازاني، المرجع السابق، ص:113.


� - ينظر، الإشارات والتنبيهات، محمد الجرجاني، المرجع السابق، ص:41.
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� - علوم البلاغة عند العلوي اليمني، مليكة بن عطا الله، المرجع السابق، ص:69.
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� - يعني بيت لبيد بن ربيعة في معلقته:{ الكامل}


وغداةِ ريحٍ قد وزعت وقرّةٍ     إذ أصبحت بيد الشّمال زمامها
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� ــ الحاشية، السيد الجرجاني، المرجع السابق، ص: 378.
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�  -   ينظر؛ البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص: 347.
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�  -   البلاغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص: 347.
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